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ـــــص  ملخَّ
عــى الرغــم مــن تقديــم الشريعــة الإســامية مفاهيمهــا الخاصــة حــول الزمــان، فــإن الدراســات 

الحديثــة حــول الشريعــة لم تـُـولِ اهتمامًــا كبــراً لمثــل هــذه المفاهيــم. تجــادل هــذه الورقــة بــأن علــم 

أصــول الفقــه الإســامي قــد فهــم الزمــان مــن زاويــة أخاقيــة، وليــس كوعــاء محايــد أو مجــرد خلفيــة 

للأفعــال، وإنمــا كسلســلة مــن الفــرص التــي يجــري التعبــر فيهــا عــن ســلطة الوحــي الإلهــي والتفكــر 

الأخاقــي الإنســاني. وتقــرح أن المناقشــات حــول طرائــق الامتثــال للأوامــر الإلهيــة في الزمــان كانــت 

ــي  ــي الإله ــر الوح ــة لأوام ــارات الطاع ــن اعتب ــوازن ب ــكال الت ــن أش ــكل م ــل إلى ش ــة للتوص محاول

ــة مــن خــال دراســة النقاشــات  م هــذه الحجَّ والــرورات العمليــة للحيــاة الدنيويــة للبــشر. وتقُــدَّ

ــني، المتعلقــة بســؤال مــا إذا كانــت  الكاســيكية بــن الفقهــاء داخــل المذهبــن الرئيســن في الفقــه السُّ

الأوامــر الإلهيــة الخاليــة مــن الإشــارات الزمانيــة يجــب أن تفــي إلى أداء فــوري أم مُرجــأ.

الكلمات المفتاحية: الفقه الإسامي - التشريع - القانون المقارن - أصول الفقه - الزمان.



الزمان والخيار الأخلاقي في علم أصول الفقه الإسلامي 4

مقدمة: القانون والزمان  .1

لم تغــب عــن العديــد مــن المشرعــن -مــن بــن شــواغل فقهيــة أخــرى- المكانــةُ المركزيــة لفهــم 

ــر أن علــماء  فكــرة الزمــان في تعيــن صاحيــة القانــون، وســلطته، وخــرة الأشــخاص بــه. حيــث ذكُ

القانــون، خصوصًــا في الدراســات النقديــة والسوســيو-قانونية، كانــوا قــد »بــدؤوا يأخــذون تأثــرات 

الزمــان في القانــون والنظــام الاجتماعــي عــى محمــل الجــدّ«))). وهــذا بــرف النظــر عــن اســتمرار 

الميــل إلى "تطبيــع الزمــان"))) )naturalise time)، عــر إحالتــه "إلى دور يكــون فيــه خلفيــةً أو وعــاءً 

ــي أو  ــع الاجتماع ــى الوض ــمادًا ع ــدل اعت ــة تتب ــة ذاتي ــر كتجرب ــى الأك ــي، أو ع ــل الاجتماع للعم

- هــي زيــادة في الدراســات التــي  التاريخــي للفــرد"))). وقــد كانــت الاســتجابة لهــذه الميــول -بحــقٍّ

تهــدف إلى تســليط الضــوء عــى التفــاوت في الفهــم التاريخــي والثقــافي للزمــان، والأدوار الديناميكيــة 

والإشــكالية التــي تلعبهــا مفاهيــم الزمــان في تشــكيل التقاليــد القانونيــة والأخاقيــة. فعــى ســبيل 

 linear( »ــي ــان الخط ــرة »الزم ــاوس )Carol Greenhouse) أن فك ــت كارول جرينه ــال، أوضح المث

time)، التــي تقــول إن »الزمــان ينتقــل في خــطٍّ مســتقيمٍ مــن المــاضي إلى الحــاضر« وتهيمــن عــى 

الســياقات القانونيــة الغربيــة الحديثــة، إنمــا كانــت تعبــراً عــن عمليــات ثقافيــة وتاريخيــة محــددة، 

ع الثقافــات البشريــة))). في حــن لاحظــت  وأن أفــكار الزمــان حــول العــالم وعــر التاريــخ متنوعــة كتنــوُّ

ــد  ــاء محاي ــو وع ــان ه ــل إن الزم ــراض القائ ــاف الاف ــى خ ــواني )Renisa Mawani) -ع ــا م رينيس

ــا  ــب قوته ــا وتكتس ــتدعي معانيه ــن تس ــان... فالقوان ــا بالزم ــق أساسً ــون يتعل ــال- أن "القان للأفع

ــة"))). ــدود الزماني ــات والح ــال المواصف ــن خ ــة م المرُخََّص

(1)  Siân Beynon-Jones & Emily Grabham, “Introduction” in Siân Beynon-Jones & Emily Grabham, eds, 
Law and Time (Routledge, 2018) 1 at 1.
يلاحظ فريدريك بلوم أيضًا أن الزمان مفهوم غير مدروس، على الرغم من أهميته المركزية في فهم سلطة القانون: »الزمان عنصر مُهمَل 
رغم كونه جوهريًّا في القانون الحديث -فهو أداة للسلطة، والعقاب، والتقدُّم- ولهذا يجب أن نتخذ وجهة نظر أكثر حساسية تجاه الزمان«.
Frederic Bloom, “The Law’s Clock” (2015) 104:1 Geo LJ 1 at 55.

كما أثُيرت الفكرة نفسها الخاصة بعدم حظوة الزمان في القانون بدرجة من العناية تتناسب مع أهميته في:
Rebecca French, “Time in the Law” (2001) 72:3 U Colo L Rev 663.

 Siân (انظر:  والاجتماعية.  السياسية  للحياة  كخلفية  تتكشف   (natural phenomenon) طبيعية  ظاهرة  الزمان  بأن  الافتراض  أي    (2)
Beynon-Jones & Emily Grabham, Law and Time, 1). (المترجم)

(3)  Beynon-Jones & Grabhem, supra note 1 at 1.

(4)  Carol J Greenhouse, “Just in Time: Temporality and the Cultural Legitimation of Law” (1989) 98:8 Yale 
LJ 1631 at 1631.

(5)  Renisa Mawani, “Law as Temporality: Colonial Politics and Indian Settlers" (2014) 4:1 UC Irvine L 
Rev 65 at 71.
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ــرزت  ــه، أب ــا من ــراً مفروغً ــان أم ــي للزم ــوم الخط ــذا المفه ــار ه ــو اعتب ــل نح ــكِّكة في المي متش

ــد  ــا داخــل التقالي ــور عليه ــم المتنوعــة للزمــان التــي يمكــن العث ــة المفاهي بعــض الدراســات الحديث

التاريخيــة والمحليــة. فكــما يجــادل لــن كاي )Lynn Kaye)، كان التلمــود البابــي))) مــن بــن التقاليــد 

ــد  ــة )temporality)«. ويعتق ــدًا ومبتكــراً للزماني ــراً معق ــي طــورت »تصوي ــة الت ــة التاريخي القانوني

ــم إلى  ــع التلمــودي القدي ــار التشري ــراض الشــائع حــول افتق ــة الخاصــة بالاف ــا الخلفي كاي -معارضً

فكــرة الزمــان- أن »المنطــق القانــوني والــردي ]للتقليــد التلمــودي[ يســتند إلى الافراضــات الزمانيــة 

لمؤلفيــه«))). وفي الآونــة الأخــرة، ميَّــز ويليــام كونكلــن )William Conklin) بــن »الزمــان الُمبنــنَ«))) 

)structured time) لمفاهيــم القانــون المركزيــة الحديثــة القائمــة عــى الدولــة، و»الزمــان التجريبــي« 

ــل))).  ــن والرُّحَّ ــن الســكان الأصلي ــة الأخــرى، لا ســيما قوان ــد القانوني )experiential time) للتقالي

وقــد أوضــح كونكلــن أن الأنظمــة الحديثــة التــي تتصــور المعايــر والواجبــات ككيانــات منفصلــة، 

ــاج »زمانهــا المفاهيمــي« )conceptual time) الخــاص بهــا. بينــما عــى النقيــض مــن  تميــل إلى إنت

ــون والزمــان  ــا بشــكل جــذري لتوأمــة القان ــن تصــورًا مختلفً م ثقافــات الســكان الأصلي ــك، تقــدِّ ذل

بطريقــة تجريبيــة، أكــر منهــا مفاهيميــة.

مــت مجموعتهــا الخاصــة مــن  ــت الشريعــة الإســامية بالزمــان اهتمامًــا عميقًــا، وقدَّ اهتمَّ

التأمــات حــول الوقــت. وســأجادل هنــا بــأن فقهــاء المســلمن فهمــوا الزمــان مــن ناحيــة أخاقيــة، 

ليــس كوعــاء محايــد أو مجــرد خلفيــة للأفعــال، وإنمــا كسلســلة مــن الفــرص التــي يجــري التعبــر 

فيهــا عــن ســلطة الوحــي الإلهــي والتفكــر الأخاقــي الإنســاني)1)). وهــذا لا يعنــي أنهــم لم يفهمــوا 

(6) Lynn Kaye, Time in the Babylonian Talmud: Natural and Imagined Times in Jewish Law and Narrative 
(Cambridge University Press, 2018) at 1-2.
من بين العديد من الرؤى المثيرة للاهتمام حول أفكار الزمان في الفكر التشريعي التلمودي أن المكان والصور الحركية المرتبطة به تعُدَُّ 

مفيدة في الوقوف على مفهوم الزمان داخل هذا التقليد.

(7)  Ibid at 54-55.

(8)  الزمان المُبنينَ: في مقالته المعمقة عن "الزمان القانوني" (الواردة في الهامش التالي)، قال ويليام كونكلين إن فقهاء القانون داخل التقليد 
التشريعي الأنجلو-سكسوني قاموا بعملية بنَْينة (structuring) للزمان من خلال تنظيمه في فترات أو مراحل يمُيز كل منها صدور مفاهيم 
قانونية جديدة منفصلة عن تلك الصادرة في المرحلة السابقة لها، معتبرين لحظة نشوء "الدساتير" في الدول المركزية "الحديثة" بالولايات 
المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي، نقطة الانطلاق فيما يعُرف باسم "الزمان المُبنينَ"، 
أي الذي ينقسم إلى مراحل يتمايز فيها القانون مفاهيميًّا. وسوف يستعير الدكتور عمر فرحات اصطلاح "الزمان المُبنينَ" خلال البحث 
الحالي لتوصيف منهج الفقيه الأصولي الحنفي شمس الأئمة السرخسي في بنَْينة "الزمان الفقهي" من خلال تنظيم الزمان في مراحل لها 
بدايات ونهايات محددة يتمدَّد في كل مرحلة منها واجب شرعي تفرضه الأوامر الإلهية، مع ربط هذه الأوامر بالأبواب الفقهية من المقيد 

والمطلق. (المترجم)

(9)  William E Conklin, “Legal Time” (2018) 31:2 Can JL & Jur 281.

(10)  قدمت كذلك فكرة أن الزمان في الفكر الإسلامي هو أمر مركزي لفهم المسؤولية الأخلاقية للبشر في:
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الزمــان كوعــاء للفعــل، حيــث انعكــس هــذا الفهــم في فكــر بعــض الفقهــاء بصــورة أكــر وضوحًــا مــن 

البعــض الآخــر كــما ســرى أدنــاه، وإنمــا لم يكــن ذلــك الزمــان تقدمًــا خطيًّــا محايــدًا مــن المــاضي إلى 

الحــاضر وصــولًا إلى المســتقبل. لقــد كان الزمــان بالأحــرى سلســلة مــن الفــرص الأخاقيــة المتصــورة 

ــه  ــا علي ــي يفرضه ه، اســتجابةً للأوامــر الت ــرِّ ــط بالعمــل البــشري وتبُ ــي ترتب بشــكل مختلــف، والت

الوحــي الإلهــي.

إن فهــم طريقــة تفكــر الفقهــاء الكاســيكين في الزمــان لهــو أمــر ضروريٌّ بالنســبة إلينــا لفهــم 

ــزل  ــا، لم ت ــع أهميته ــامية. فم ــة الإس ــار في الشريع ــؤولية، والاختي ــة، والمس ــر الشرعي ــة الأوام طبيع

ــك عــى الرغــم  ــد، وذل ــان في الفكــر التشريعــي الإســامي غــر مستكشــفة إلى حــد بعي فكــرة الزم

م  مــن وجــود بعــض الاهتــمام بمفهــوم الزمــان داخــل الفلســفة الإســامية وعلــم الــكام. حيــث قــدَّ

جرهــارد باورينــغ)))) )Gerhard Böwering) سردًا أوليًّــا لمفهــوم الزمــان داخــل الحقــول التفســرية، 

والفلســفية-الكامية، والصوفيــة في الإســام، أظهــر خالــه أن المفهــوم الكوزمولوجــي الإســامي للزمان 

يَّــة)))) )atomism). ولكــن سرديــة باورينــغ لم  رِّ كان يتمركــز عــى أفــكار الخلــق الإلهــي ومذهــب الذَّ

تمتــد إلى الآثــار الخاصــة بمثــل هــذه المناقشــات عــى المســتويات الفقهيــة الأخاقيــة الأكــر عمليــة)))). 

LE Goodman, “Time in Islam” (1992) 2:1 Asian Philosophy 3.
ويركز مقال غودمان -مثل مقالة باورينغ أدناه- على المناقشات الفلسفية والكلامية.

(11)  Gerhard Böwering, “The Concept of Time in Islam” (1997) 141:1 Proceedings of the American Phil-
osophical Society 55.

يَّة: هو فكرة شاعت في الفلسفات القديمة، خصوصًا اليونانية والهندية، لتفسير المركَّب الذي يتكون منه العالم والأشياء التي  (12)  مذهب الذَّرِّ
هي فيه، وقالت إن الأجسام في العالم إنما تتكون من ذرات ذات وضع لا يقبل القسمة مطلقاً. ثم تسربت هذه الفكرة عبر عمليات التعريب 
إلى مناقشات المتكلمين في الإسلام منذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي حتى اقترنت بالمنهج الأساسي في أطروحات أكثريتهم. 
يَّة باسم "الجزء الذي لا يتجزأ"، كما أطلقوا على الذرة اسم "الجوهر"، ويمكن تلخيص تعريفهم لفكرة  وقد عرف المتكلمون مذهب الذَّرِّ
"الجزء الذي لا يتجزأ" في قول أئمتهم: "الأجسام البسيطة الطباع مركَّبة من أجزاء صغار لا تنقسم أصلًا وقيل فعلًا، وقيل من أجزاء غير 
متناهية". أما عن ارتكاز فهم المتكلمين للزمان على مذهب الذرية، فيردنا إلى ما سماه الباحثون المُحدثَون في علم الكلام، وصفاً لمذهب 
"مجموع  باعتباره:  الزمان  إلى  المتكلمون  أشار  الزمانية" (Temporal atomism)، حيث  يَّة  بـ"الذَّرِّ الزمان،  تعريف  في  المتكلمين 
أوقات، والوقت عرض حادث يعرض وجود عرض آخر مع وجوده بحضور"، وهو ما يعني تركيب الزمان من سلسلة جواهر/ذرات 
منفصلة غير قابلة للانقسام، تمثِّل كل ذرة منها "آناً"، أي حالة كانئة في اللحظة الحاضرة، تعقبها فور نهايتها "آن" أخرى. انظر عن ذلك: 
الأشعري: مقالات الإسلاميين، تحقيق: هلموت ريتر، (فيسبادن-ألمانيا: 1980م)، ص443؛ ابن سينا، الشفاء، الطبيعيات، تحقيق: سعيد 
زايد، (قم المقدسة-إيران)، ص148 وما بعدها؛ هاري ولفسون: فلسفة المتكلمين، ترجمة: مصطفى لبيب عبد الغني، (القاهرة: المركز 
التراث  المسلمين، مجلة  العرب  المفكرين  الذري عند  المذهب  إحسان محمد جعفر،  للترجمة، 2009م)، ج2، ص613-614؛  القومي 

العربي، دمشق، 1994م، ص91-92؛ أرزاق فتحي أبو طه، الزمان بين الفلاسفة والمتكلمين، ص299-300. (المترجم)

(13)  في خاتمته، يسلط باورينغ الضوء على المجالات التي لم تدرسها ورقته، فيقول: "لم أتحدث عن التوقيت الإشكالي للصلاة في الإسلام، 
التقويم  حول  الطوسي  الدين  نصير  وعمل  للبيروني،  الكرونولوجي  والعمل  الإسلامي،  الفلك  علم  في  الزمان  حول  المعقدة  والأدبيات 
الصيني-الأويغوري، وتأملات المؤرخين الإسلاميين حول استخدامهم للزمان في الحوليات والتراجم، أو الدور الذي يلعبه الزمان في 
الوزن الشعري والمزاج الموسيقي. كما أنني أهملت أيضًا جوانبَ من الزمان سلط عليها الضوء الأنثروبولوجيون والسوسيولوجيون داخل 
التقاليد الإثنية الوافرة للإسلام". (Ibid at 66). والعديد من المناقشات التي تجُرى في المقالة الحالية تأخذ »التوقيت الإشكالي للصلاة« 
وغيرها من الشعائر كأمثلة مركزية لها، على الرغم من امتدادها إلى جميع أنواع الحقوق والواجبات التي يمكن أن تنشأ بموجب الشريعة 

الإسلامية. للحصول على مناقشة حديثة لتاريخ الإسلام باعتباره »زماناً أخلاقيًّا«، انظر:
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حيــث يظُهــر تحليلــه عــى المســتوى الكامــي أن النقــاش غالبًــا مــا ركَّــز عــى زمََانيَِّــة الحيــاة البشريــة 

ة ســنوات، درس جــون ماكجينيــس )Jon McGinnis) فكــرة الزمــان  كنقيــض لأبديــة اللــه. وبعــد عــدَّ

ــان،  ــود الزم ــوص خل ــه بخص ــى جدال ــز ع ــع الركي ــينا )ت))1)م)، م ــن س ــي ب ــفة أبي ع في فلس

د  مــه علــم الــكام)))). ويحــدِّ ودحضــه للفهــم الــذري أو »المنفصــل«)))) )discrete) للزمــان الــذي قدَّ

ــا  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــدارًا«)))) )magnitude) يرتب ــاره »مق ــان باعتب ــينا للزم ــن س ــم اب ــس فه ماكجيني

ــطو)))).  ــات" لأرس ــاب "الطبيعي ــه لكت ــا في مباحثت ــي طوَّره ــرة الت ــي الفك ــة )motion)، وه بالحرك

ــل لانقســام بصــورة لا  ــان مســتمر وقاب ــس- أن الزم ــشرح ماكجيني ــما ي ــة -ك وتفــرض هــذه الرؤي

ــاره سلســلة مــن  ــم فيهــا الزمــان باعتب نهائيــة، كنقيــض للنظــرة الســائدة في علــم الــكام، التــي فهُِ

الــذرات المنفصلــة، كــما أوضــح مؤخــراً بيــر آدامســون )Peter Adamson) في دراســته لنظريــة فخــر 

الديــن الــرازي عــن الزمــان)))).

ــز هــذه الورقــة -عــى عكــس الأعــمال المذكــورة أعــاه- عــى طبيعــة عمــل أفــكار الزمــان  تركِّ

ــه. وعــى الرغــم مــن  ــم أصــول الفق ــال في عل ــر والامتث ــي دارت حــول الأوام داخــل المناقشــات الت

إمكانيــة العثــور داخــل الحجــاج الفقهــي عــى بعــض مفاهيــم الزمــان الشــبيهة بالمفهــوم »المنفصــل« 

Wael B Hallaq, Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman 
Taha (Columbia University Press, 2019) at 12-13.
]ترُجم الكتاب إلى العربية، ولمطالعته انظر: وائل حلاق، إصلاح الحداثة: الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة طه عبد الرحمن، ترجمة: 

عمرو عثمان، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2020م). (المترجم)[.

(14)  كما أشرت في الحاشية رقم (10)، فإن المتكلمين قالوا بتركيب الزمان من آنات غير منقسمة، لا يتصل بعضها ببعض، وإنما تتعاقب 
ا منفصلًا" (discrete) أتاح للمتكلمين إثبات حدوث العالم  في صورة من الكون والفساد. وهذا التعريف الذي جعل الوحدة الزمانية "كمًّ
والخلق الإلهي المستمر، بما أن "تناهي" الآن الواحدة و"حدوث" غيرها يتطلب صانعاً هو الله. (انظر المصادر نفسها الواردة في الحاشية 

رقم 10). (المترجم)

(15)  Jon McGinnis, “The Topology of Time: An Analysis of Medieval Islamic Accounts of Discrete and 
Continuous Time” (2003) 81:1 Modern Schoolman 5.

"مقدارًا"  الزمان  سينا  ابن  سمى  الانقسام،  هذا  على  وبناءً  للزمان.  اللانهائي  بالانقسام  سينا  ابن  قال  المتكلمين،  من  النقيض  على    (16)
(magnitude) قائلًا إنه "الحركة من مكان إلى مكان، أو من وضع إلى وضع بينهما مسافة تجري عليها الحركة الوضعية، وهذا هو 
يَّة الزمانية" لدى المتكلمين، ومقابلة  الذي نسميه الزمان" (ابن سينا: الشفاء، الطبيعيات، ص156). وقد أراد ابن سينا بهذا نقض "الذَّرِّ
الزمان/الكم المنفصل (discrete time) لديهم بالزمان/الكم المتصل (continuous time)، ولكن دون الخلوص من ذلك إلى قدم العالم 
وأزليته، بما أن ابن سينا قال بقدم العالم زمانيًّا (أي إنه لم يكن مسبوقاً بالعدم) وحدوثه ذاتيًّا (أي إنه يفتقر في وجوده إلى الغير) يتقدمه 
موجده وخالقه (أرزاق فتحي أبو طه، المرجع السابق، ص293). وبسبب هذا الاستنتاج، ذهب ماكجينيس -الذي يحيل إليه هنا الدكتور 
عمر فرحات- إلى أن متابعة ابن سينا للفكرة الزمانية عند أرسطو لم تخلُ من تخطي الشيخ الرئيس لهذا الأخير لتكييف الفكرة الأرسطية 

مع حالة الجدل الإسلامي الخاصة (McGinnis, ibid, 6). (المترجم)

(17)  Ibid at 6-7.

(18)  Peter Adamson, “The Existence of Time in Faḫr al-Dīn al-Rāzī’s al-Maṭālib al-ʿāliya,” in Dag Nikolaus 
Hasse & Amos Bertolacci, eds, The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Physics and 
Cosmology (De Gruyter, 2018) 65 at 67.
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ــة حــول  ــن المناقشــات الفلســفية والكامي ــق ب ــل دقي ــه لا يوجــد تماث ــكام، فإن ــم ال ــان في عل للزم

ــت النقاشــات  الزمــان مــن جهــة، وبــن أفــكار الزمــان الفقهــي مــن جهــة أخــرى. ففــي حــن اهتمَّ

الفلســفية والكاميــة بشــكل مركــزي بوجــود وطبيعــة الزمــان في حــد ذاتــه، ركَّــزت نظرتهــا الفقهيــة 

ــار البــشري والمنطــق العمــي. وعــى هــذا  ــة والاختي ــاره مجــالًا للأوامــر المعياري عــى الزمــان باعتب

ــا  ــى م ــت بمعن ــي كان ــي الت ــر والنواه ــة للأوام ــار المعياري ــاط الآث ــماء في نش ــش العل ــتوى، ناق المس

قــد صــدرت بالفعــل، بغــض النظــر عــن كيفيــة فهمهــم لصناعــة مثــل هــذه الأوامــر والنواهــي)))). 

ــث  ــط بصحــة الأحادي ــا يرتب ــل م ــم، مث ــق بمجــال اختصاصه ــون حــول مســائل تتعل إذ ربمــا يتجادل

ــق إلى  ــه الدقي ــإن وقــت دخول ــا، ف ــر المصــدر صحيحً ــا اعت ــة، أو حــالات النســخ، ولكــن طالم النبوي

حيــز الوجــود لم يكــن شــاغاً كبــراً عــى هــذا المســتوى)1)). وبــدلًا مــن ذلــك، تصــدى الفقهــاء لكيفيــة 

تصــور الحيــاة البشريــة باعتبارهــا أجــزاءً زمنيــة لأغــراض المنطــق العمــي والطريقــة التــي يســتجيب 

ــق في الزمــان الفقهــي كمجــال  بهــا هــذا المنطــق لمتطلبــات الوحــي الإلهــي. وفي حــن ينطــوي التعمُّ

ــا إذا كان  ــإن مســألة م ــة، ف ــذرات الزماني ــى وال ــة البُن ــي عــى تأمــات حــول طبيع ــار الأخاق للخي

الزمــان يمكنــه أن يكــون قابــاً لانقســام بصــورة لا نهائيــة أم لا، لم يتــم طرحهــا عــى هــذا النحــو في 

أصــول الفقــه. ويرجــع هــذا -كــما ســرى- إلى أن توحيــد الزمــان، الــذي نشــأ مــن فهــم مُبنــنَ لــه، 

كان في نظــر الفقهــاء مســألة أكــر أهميــة ومختلفــة اختافـًـا قليــاً. إذ مــن الممكــن أن يكــون الزمــان 

موحــدًا داخــل وحــدة زمنيــة معينــة مــن وجهــة معياريــة، دون أن يســتتبع ذلــك بالــرورة موقفًــا 

معينًــا بخصــوص مــا إذا كان الزمــان قابــاً لانقســام بشــكل لا نهــائي أم لا.

ــا  ــة قيامن ــول كيفي ــدور ح ــيكيون ي ــاء الكاس ــه الفقه ــذي ناقش ــكالي ال ــؤال الإش ــد كان الس لق

ــد  ــان، أو عن ــق بالزم ــما يتعل ــط في ــة فق ــاداتٍ عامَّ ــة إرش ــر الإلهي ــي الأوام ــا تعط ــا عندم بواجباتن

(19)  يمكن التمييز على نحو مفيد بين الزمان الذي تصدر فيه الأوامر والزمان الذي تنشأ عنه الأحكام الشرعية، حتى وإن بقيت هذه مسائل 
وثيقة الصلة. إذ وقع نقاش كلامي أساسي حول ما إذا كان كلام الله -بما في ذلك أوامره- أبديًّا (قديمًا) أم مخلوقاً في زمن الوحي (حادثاً). 
وفي كلتا السرديتين، كان من الممكن إصدار الأوامر في زمان سابق على تحديد مدى فورية الامتثال في حالات معينة. وقد أدى ذلك في 
الفقه الكلاسيكي إلى خلاف حول ما إذا كانت الأوامر معانيَ أبديةً أم أنها كلمات الوحي المحسوسة. ويمكننا أن نرصد استمرارية هذه 
الخلافات في حقل الأحكام الفقهية، داخل بعض الأعمال المنتمية إلى ما بعد الكلاسيكية المبكرة، مثل البيضاوي (ت1282م). انظر على 
سبيل المثال: عبد الله بن عمر البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، (بيروت: دار ابن حزم، 

2008م)، ص54-53.

(20)  النسخ (Abrogation): مفهوم نوقش ودرُس على نطاق واسع داخل التفاسير الإسلامية وعلم أصول الفقه. وهو يشير بشكل عام إلى 
فكرة استبدال نص قرآني، أو بالتحديد الأمر الصادر عنه، بنص آخر. وقد أثارت هذه النظرية العديد من الأسئلة المتعلقة بفهم الزمان 

والتاريخ. يمكن العثور على دراسة لفكرة النسخ في أصول الفقه عند الحنفية في:
Rumee Ahmed, Narratives of Islamic Legal Theory (Oxford University Press, 2012) at 52-66.
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ــا عــى الإطــاق. فهــل يســتدعي مجــرد الأمــر الإلهــي بالــرورة  دة زمنيًّ فرضهــا واجبــاتٍ غــر محــدَّ

ــا لأداء مســرخٍ أو مُرجــأ )عــى الراخــي)؟ أزعــم  ــا )عــى الفــور)، أم أن ثمــة مــررًا أخاقيًّ أداءً فوريًّ

أن في تضاعيــف هــذه الأســئلة قلقًــا بشــأن كيفيــة وجــوب النظــر إلى الطريقــة التــي يقــوم بهــا كام 

اللــه، بوســاطة مــن عمــل الفقهــاء، بالتدخــل في أوقــات النــاس وتنظيمهــا أثنــاء حياتهــم عــى الأرض. 

فهــل يضــع الأمــر الإلهــي مطالــب متواليــة عــى الخيــارات الأخاقيــة البشريــة، أم أن ذلــك ينطبــق 

ــل هــذه  ــي بعدهــا متحــررًا مــن مث ــان، يكــون الوعــي الأخاق ــة بوضــوح مــن الزم في أجــزاء معيَّن

ــا في الإفصــاح عــن الواجــب والمســؤولية،  المطالــب؟ ومــن ثَــمَّ فــإن فهــم الزمــان يــؤدي دورًا مركزيًّ

م الــكام في الزمــان داخــل الفقــه  والــذي هــو مهمــة رئيســة في علــم أصــول الفقــه الإســامي. لقــد قــدَّ

الكاســيكي مســاحةً للفقهــاء والمؤمنــن للتباحــث حــول خياراتهــم الأخاقيــة تجــاه الأوامــر الإلهيــة)))).

ع فهــم الفقهــاء لكيفيــة تجــي المعايــر والواجبــات في الزمــان بــن وجهــة نظــر ديناميكيــة  تنــوَّ

وأخــرى »مُبنيَنــة« )structured) أكــر، في اســتعارة لمصطلــح كونكلــن)))). حيــث اســتلزم فهــم ســلطة 

د مســتمر إحساسًــا صارمًــا بالمســؤولية، يواجــه خالــه الإنســان في  الشريعــة باعتبارهــا في حالــة تجــدُّ

كل وحــدة زمانيــة خيــار طاعــة اللــه أو عصيانــه. وعــى النقيــض مــن ذلــك، اقــرن فهــمٌ أكــر بنَْينــة 

لتجــي الشريعــة في الزمــان بفهــمٍ أكــر اســرخاءً لــوزن أوامــر الشريعــة في المنطــق العمــي. كذلــك 

أثــار دمــج الأوامــر الإلهيــة في الحيــاة الدنيويــة للبــشر شــاغاً أساســيًّا ثانيًــا. فبــما أن الأوامــر الإلهيــة 

تميــل بطبيعتهــا إلى إظهــار درجــات متفاوتــة مــن العموميــة فيــما يتعلــق بالزمــان، كان لا بــدَّ مــن 

(21)  في فلسفة الزمان، من الشائع التمييز بين الجوانب الكوزمولوجية والشخصية للزمان. فالأولى تتعلق بالزمان كحركة تاريخية: القدوم 
إلى الوجود والصيرورة المستمرة للعالم. فيما تتصل الثانية بالزمان كعنصر من عناصر الوعي البشري، لا يمكن فصله عن الأخلاق. 

انظر على سبيل المثال:
John Panteleimon Manoussakis, The Ethics of Time: A Phenomenology and Hermeneutics of Change 
(Bloomsbury Academic, 2018) at xiii.
ويمكن ملاحظة انقسام مماثل داخل العلوم التقليدية الإسلامية. فمن ناحية، تمتلئ المناقشات النصية والكلامية الإسلامية التي تكمُن وراء 
التقليد التشريعي وتخبر عنه، بالتأملات حول زمانية العالم وخلود الله، وتكرار الظواهر الطبيعية، وأهمية الاستقامة في العبادة، وحسن 
التوقيت في مسائل المعاملات. حيث كان الوجود في الزمان (الحادث)، في الخطاب الكلامي، هو السمة المميزة للمحايث، أو لغير الإلهي. 
ومن ناحية أخرى، ففي الخطاب الفقهي، كان الزمان وحسن التوقيت معيارين ضروريَّيْن للوفاء السليم بواجبات المرء، وهو العنصر الذي 
لا يتجزأ من الحياة الأخلاقية للبشر. إن التمييز بين عالم الحركة والزَمَانِيَّة (temporality) التي تحيط بالوعي الأخلاقي البشري والعالم 
الميتافيزيقي، والذي يضعه جون مانوساكيس في قلب الفكر المسيحي والأفلاطوني، كان حقيقة أيضًا في السياق الإسلامي. وقد لاحظ 
شتيرن (Stern) تمييزًا في المناقشات التفسيرية والكلامية حول الزمان بين الخلود، والعهود، والحقب الزمانية: "وفقاً للبيضاوي في كتابه 
"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، يتكون الزمان من المدة، وهي فترة دوران الحيز من البداية إلى النهاية (أي مجمل الزمان)؛ والزمان، 
وهو تقسيم إجمالي للمدَّة إلى فترات زمانية طويلة (على سبيل المثال، عصور تاريخية محددة مثل عهود السلالات الحاكمة)؛ والوقت، 
وهو تقسيم دقيق للزمان إلى نقاط زمانية محددة أو مدد زمانية قصيرة (على سبيل المثال، أوقات محددة للصلوات الخمس المفروضة)".
MS Stern, “Time in Islam” in Helaine Selin, ed, Encyclopedia of History of Science, Technology, and 
Medicine in Non-Western Cultures (Springer Netherlands, 2008) 2312 at 2132.

(22)  Conklin, supra note 9 at 281284-.
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د وقــت تنفيذهــا  أن تكــون هنــاك درجــة معيَّنــة مــن المخاطــرة عنــد تأويــل الأوامــر التــي لا تحــدِّ

عــى وجــه اليقــن. فإمــا أن نفــرض انطبــاق الأمــر عــى قطعــة زمانيــة كبــرة، ومــن ثَــمَّ المخاطــرة 

ــمَّ المخاطــرة بإدخــال  ــة، ومــن ثَ بالراخــي في أداء أمــر إلهــي عاجــل محتمــل، وإمــا نفــرض الفوري

معــانٍ أكــر في كام اللــه، بأكــر مــما يســمح بــه التأويــل الحصيــف)))).

إن الرؤيــة الشــائعة لنظريــات الشريعــة الإســامية -كــما تطــورت في المقــام الأول داخــل حقــل 

ــات الإبســتمولوجية الصحيحــة  ــة بإيضــاح المقارب ــت بصــورة مركزي ــا اعتن ــه- هــي أنه أصــول الفق

للوحــي الإلهــي. ومــن وجهــة النظــر هــذه، يتمثَّــل اهتــمام الجهــود الشرعية-النظريــة الإســامية في 

بلــوغ فهــم الطــرق الســليمة الخاصــة بالوصــول إلى معرفــة الشريعــة)))). وفي حــن أن هــذا صحيــح 

عــى مســتوى واحــد مهــم، فــإن التحليــل الدقيــق للأســئلة التــي تتنــاول العمــل البــشري في الزمــان 

اســتجابة للأوامــر الإلهيــة، يظُهــر لنــا أن ثمــة مخــاوف أخــرى كانــت تحــرك علــم أصــول الفقــه. إذ 

كان فهــم الزمــان في الشريعــة الإســامية -كــما اقــرح إم إس شــترن )M.S. Stern)- متداخــاً بعمــق 

مــع مفهــوم الزمــان عــى الأرض باعتبارهــا »ســاحة للعمــل الأخاقــي«)))). فمــن دون هــذا المعنــى، 

يكــون الفقهــاء مدافعــن عــن لــونٍ مــن الخضــوع الجــري والأعمــى لــإرادة الإلهيــة، ناهيــك عــن 

عــدم الاهتــمام الراديــكالي بالســعي في الأرض)))).

أقــرح أن المناقشــات حــول طرائــق الامتثــال للأوامــر الإلهيــة في الزمــان كانــت محــاولات للتوصــل 

إلى شــكل مــن التــوازن بــن اعتبــارات الطاعــة لأوامــر الوحــي الإلهــي والــرورات العمليــة للحيــاة 

(23)  يمكن العثور على مستوى آخر من الانخراط في مسألة الأوامر الأخلاقية الإلهية فوق حياة البشر، والتي تشُكل الزمان، داخل الأدبيات 
الصوفية. وعلى الرغم من خروج هذا عن نطاق هذه الدراسة، تجدر الملاحظة بأن الوقت كان يشُار إليه أحياناً في الأعمال الصوفية 
كسلسلة من الحالات العقلية التي تحَُدد أساسًا من خلال طاعة الله أو عصيانه. هذا الشعور الواسع بالمسؤولية للمتعبد يتناقض مع الحقوق 
»الشرعية«، التي كانت أكثر مرونة وأقل إلحاحًا. فعلى سبيل المثال، نقرأ في حِكَم ابن عطاء الله السكندري (ت1309م): "حقوق في 
الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها؛ إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق 
غيره؟ وأنت لم تقض حق الله فيه؟". انظر: عبد المجيد الشرنوبي، شرح الحكم العطائية، (دمشق: دار ابن كثير، 1989م)، ص139. وقد 
أوضح شارح الحِكَم العطائية عبد المجيد الشرنوبي في تعليقه "أن الحقوق التي في الأوقات المعينة لها كالصلاة والصوم يمكن قضاؤها 
في وقت آخر لمن فاتته. وأما حقوق الأوقات، وهي المعاملات الباطنية التي تقتضيها أحوال العبد التي يكون عليها من نعمة وبلية وطاعة 

ومعصية فلا يمكن قضاؤها، لكون الوقت لا يخلو من حال منها، فوقت كل عبد ما هو عليه من تلك الأحوال". انظر: المرجع السابق.

(24)  انظر:
Jeanette Wakin, “The Divine Command in Ibn Qudāmah” in Nicholas Heer, ed, Islamic law and Juris-
prudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh (University of Washington Press, 1990) at 44-45.

وللحصول على دراسة أخرى تلقي الضوء على هذا البعد من نظريات الشريعة الإسلامية، انظر:
Aron Zyzow, The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory 
(Lockwood Press, 2013).

(25)  Stern, supra note 21 at 2133.

(26)  Ibid.
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الدنيويــة للبــشر)))). وقــد اســتندت الجهــود الراميــة إلى وضــع مبــادئ تحكــم الارتبــاط بالآيــات المنزلة 

لإنتــاج توجيهــات عمليــة إلى فهــم محــدد للمســائل الأساســية المتعلقــة بالتجربــة الإنســانية في هــذا 

العــالم، مثــل طبيعــة الزمــان وعاقتــه بالفعــل. وعكســت هــذه المناقشــات اهتمامًــا بمســائل بالغــة 

الأهميــة بالنســبة إلى المجتمــع واســتقامة نظامــه القانــوني، مثــل الســلطة التشريعيــة والطريقــة التــي 

يمكــن بهــا اتخــاذ الخيــارات الأخاقيــة والتأويليــة بالاقــران مــع هــذه الســلطة. ويجــب أن أوضــح 

منــذ البدايــة أننــي لا أســتخدم لفــظ »الســلطة« في هــذا المقــال بالمعنــى الكامي أو الســياسي لإشــارة 

إلى وجــود أو مــدى ســلطة اللــه كخالــق ومُــشّرع، بمــا أنهــا مســألة تعتــر في الأســاس أمــراً مفروغًــا 

منــه في علــم أصــول الفقــه. إنمــا مــا أعنيــه هــو القضيــة الأكــر تقِانيَّــة لــوزن الكلــمات الناشــئة عــن 

الوحــي في الســرورة الخاصــة بالمنطــق العمــي، والافراضــات التــي يضعهــا الفقهــاء للتحديــد الدقيــق 

للطريقــة التــي يجــب أن نتنــاول بهــا كلــمات الوحــي الإلهــي لإدارة العمــل البــشري في الزمــان. هــذه 

هــي مســائل »الســلطة« التشريعيــة بالمعنــى العمــي، وليــس الكامــي.

ــون  ــا يك ــو: عندم ــامي، ه ــه الإس ــول الفق ــم أص ــنَّ في عل ــؤال مع ــى س ــة ع ــذه المقال ــز ه ترك

هنــاك أمــر إلهــي يخلــو مــن الإشــارة الزمانيــة، هــل يســتلزم ذلــك الامتثــال الفــوري؟ تاريخيًّــا، وقعــت 

ــني  خافــات حــول هــذه المســألة داخــل المذاهــب الفقهيــة. إذ اتبــع مذهبــان رئيســان في الفقــه السُّ

-الحنفيــة والشــافعية- مواقــف فقهيــة مميــزة عكســت جانبــن مــن النقــاش، وإن اختلفــوا كذلــك 

م أبــو المظفــر الســمعاني )ت))1)م) ملخصًــا مفيــدًا للمواقــف الفقهيــة مــن  فيــما بينهــم. وقــد قــدَّ

ــن  ــو عــي اب ــال أب ــه: فق ــا )أصحــاب الشــافعي) في ــف أصحابن ــث يقــول: "اختل هــذه المســألة، حي

ــى  ــه ع ــاح: إن ــب الإفص ــي صاح ــو ع ــال، وأب ــر القف ــو بك ــرة، وأب ــن أبي هري ــي اب ــو ع ــران، وأب خ

الراخــي، وهــو الأصــح، وهــو قــول أكــر المتكلمــن، ونــره أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب، وقالــه أبــو 

عــي وأبــو هاشــم... وزعــم أبــو بكــر الصــرفي مــن أصحابنــا والقــاضي أبــو حامــد وأبــو بكــر الدقــاق: 

أنــه عــى الفــور، وهــو قــول أكــر أصحــاب أبي حنيفــة، وذهــب إليــه طائفــة مــن المتكلمــن")))). إن 

(27)  على سبيل المثال، ورغم ملاحظته السليمة بأن الزمان كان بمثابة "ساحة للعمل الأخلاقي"، فإن شتيرن توصل بوضوح إلى استنتاج 
خاطئ مفاده أن: "ثمة تناقضًا ضمنيًّا فيما يتعلق بالسعي وراء المعرفة العلمية والتقانية. فبقدر ما يركّز المسلم وعيه على عظمة الله وقدرته 
المطلقة، يمكنه بسهولة الاستسلام لقبول جبري لما يقع له. ثم إنه يؤكّد إرادة الله المطلقة وينفي السببية في الطبيعة. وبدون أسباب ونتائج لا 
يوجد نظام طبيعي ضروري. وبقدر ما يرى الإنسان الزمان باعتباره حيزًا لعمله، فإنه يستطيع سماع الأمر القرآني بإدراك الله في خلقه. 

.(Ibid) "حيث يصبح استكشاف العالم عملًا من أعمال الامتثال الأخلاقي

الكتب  دار  (بيروت:  الشافعي،  إسماعيل  تحقيق: محمد حسن محمد حسن  الأدلة في الأصول،  قواطع  السَّمعاني،  بن محمد  (28)  منصور 
العلمية، 1997م)، ج1، ص75. وقد رسم الفقيه الشافعي سيف الدين الآمدي (ت1233م) صورة مماثلة في وقت لاحق. انظر: سيف الدين 

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: إبراهيم العجوز، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م)، ج1، ص388-387.
]بدءًا من هنا، أنقل المقتبسات الواردة في البحث من المصادر الفقهية المختلفة رأسًا من أصولها العربية، بدلًا من نقل الترجمة الإنجليزية 
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المخطــط الــذي نحصــل عليــه مــن الســمعاني يؤكِّــد مــا نجــده في المصــادر الحنفيــة؛ إذ يميل الشــافعية 

نحــو عــدم فوريــة الأوامــر غــر الموَُقَّتــة، فيــما ترتبــط فكــرة الفوريــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالحنفيــة، خاصــةً 

ــب النقــاش داخــل  ــة عــى بعــض جوان ــن منهــم في العــراق)))). وســركّز في الأقســام التالي الموجودي

ــة  ــا ســتكون محاول ــة والشــافعية. وفي حــن أن أولويتن ــة، وفيــما بــن فقهــاء الحنفي مذهــب الحنفي

ــم مســحٍ تاريخــيٍّ  ــن تقدي ــدلًا م ــان المضمــرة داخــل هــذه النقاشــات ب ــم الزم ــاء مفاهي ــادة بن إع

مســتفيضٍ للنقاشــات نفســها، فــإن بعــض الماحظــات حــول التطــورات والآراء التاريخيــة الجديــرة 

بالماحظــة مــن المذاهــب الفقهيــة الأخــرى ســنضمّنها في الحــواشي.

مفاهيم متباينة للزمان الفقهي  .2

اســتندت المناقشــات حــول وقــت أداء الأفعــال التــي تفرضهــا لغــة الأوامــر الإلهيــة إلى مجموعــة 

ــر  ــال لأوام ــي لامتث ــة تجــاه الإلحــاح الأخاق ــفَ مختلف ــا مواق ــان، عكســت كله ــم الزم مــن مفاهي

ــة يجــب أن تــؤدى  ــات غــر المؤقت ــذي قــال إن الواجب ــرأي الأكــر تشــددًا -ال ــكأ ال الوحــي. فقــد ات

عــى الفــور- عــى فهــم ديناميــكي للزمــان. كان ينُظــر خالــه بوضــوح إلى الزمــان باعتبــاره سلســلة 

ــة بصــورة مســتمرة. أمــا  ــد الأوامــر والقــرارات الأخاقي ــا اتخــاذ وتجدي ــم فيه ــي يت ــات الت مــن الآن

الــرأي الأكــر تســاهاً، الــذي ســمح بإرجــاء الامتثــال للتشريــع الإلهــي في ظــل غيــاب الإشــارة الزمانيــة 

ــى  ــع البُن ــق م ــددة تتواف ــزاء مح ــن أج ــا م ــاره مُركََّبً ــان باعتب ــم للزم ــن فه ــأ م ــد نش ــة، فق الدقيق

ــة)1)). الشرعي

ــي  ــر الإله ــة الأم ــوب طاع ــرة وج ــارزاً لفك ــا ب ــدًا حنفيًّ ــاص )ت)))م) مؤي ــر الجص ــو بك كان أب

ــن هــذا الأمــر تحديــدًا زمانيًّــا. وطاعــة الأوامــر »في أول  خــال أقــرب وقــت ممكــن، عندمــا لا يتضمَّ

أحــوال الإمــكان«)))) تعنــي في اللحظــة الأولى التــي يسُــتحق فيهــا الواجــب، ويكــون المأمــور قــادرًا 

لهذه النصوص، التي قام بها الدكتور عمر فرحات لتبسيط الصياغات الفقهية للباحثين في هذه اللغة. (المترجم)[.

(29)  أقول »تخطيطي للغاية« لأن هناك مجموعة من الخلافات داخل كل مذهب حول تفاصيل كل من تلك المخططات. على سبيل المثال، 
رأى بعض الشافعية البارزين أنه على الرغم من أن الأداء الفوري غير مطلوب، فعلى المرء أن تكون لديه النيَّة (العزم) لأداء الفعل في 
وقت لاحق إذا اختار الإرجاء. وفي هذه الحالة، تعمل النيَّة بديلًا للأداء الفعلي حتى يتم الامتثال للأمر. يمكن الاطلاع على نقاشات الشافعية 

بشأن ما إذا كانت النيَّة مطلوبة في حالة الإرجاء في: البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص62-61.

(30)  يمكن فهم هذا التمييز أيضًا على غرار أفكار »المرحلة الزمانية« و»المدة الزمانية« التي طُورت في:
Liaquat Khan, “Temporality of Law” (2008) 40:1 McGeorge L Rev 55.

(31)  أحمد بن علي الرازي الجصاص، أصول الفقه المسمّى الفصول في الأصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، الطبعة الثانية، 1994م)، ج2، ص107. تم تحليل مسألة الطاعة »في أول أحوال الإمكان« بصورة أكبر في الفقه 
المتأخر. حيث تساءل الزركشي (ت1392م) عما إذا كان الواجب، بالمعنى المجرد، ينشأ بمجرد حلول الوقت المحدد، أم عندما يصبح 
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عــى أدائــه عقليًّــا وجســديًّا. وقــد ارتبــط الموقــف القائــل إن الأمــر يتطلــب أداءً فوريًّــا أو خــال أقرب 

د فيــه الأوامــر المعياريــة باســتمرار. ويمكــن وصــف  وقــت ممكــن، بتصــور ديناميــكي للزمــان تتجــدَّ

يَّــة القويــة، بمــا يتــماشى مــع وصــف آدمســون  رِّ هــذا التصــور الديناميــكي للزمــان بأنــه شــكل مــن الذَّ

للزمــان الكامــي المذكــور أعــاه)))). وقــد تولَّــد منــح المعايــر الناشــئة مــن كام اللــه وزنـًـا كبــرًا فــوق 

ــاد  أعــمال البــشر في الزمــان مــن تصــور الجصــاص لحيــوات هــؤلاء كسلســلة مــن الآنــات التــي يعُ

فيهــا إنتــاج المعايــر والخيــارات الأخاقيــة في كل لحظــة.

طــوَّر الجصــاص آراءه في مناقشــة للحجــج التــي عارضهــا. وكانــت الحجــة الشــائعة التــي يرغــب 

الجصــاص في دحضهــا، هــي التــي ذهبــت إلى إمكانيــة طاعــة الأمــر غــر المؤقــت في أي وقــت. كان 

ــه في  ــى فعل ــق حت ــر المطل ــر الأم ــو أخَّ ــرَّر عــادةً بحقيقــة أن المــرء »ل ــرأي -كــما أوضــح- يُ هــذا ال

الوقــت الثــاني والثالــث إلى انقضــاء عمــره كان مؤديـًـا للواجــب بالأمــر، فينبغــي أن يــدلَّ ذلــك عــى 

جــواز التأخــر؛ لأنــه قــد ثبــت أن فعلــه في هــذه الأوقــات مــرادٌ بالأمــر«)))). في هــذا الــرد النقــدي 

لموقــف خصومــه، يمكننــا أن نعايــن صياغــة الجصــاص لموقفــه بلغــة أكــر ماءمــة لأفــكاره، حيــث 

نظََــر إلى الزمــان كسلســلة مــن الآنــات المتتاليــة. كــما يقُــرّ بأنــه يمكــن -في معظــم الحــالات- اعتبــار 

ــوال  ــه »في أول أح ــام ب ــن القي ــدلًا م ــر ب ــت متأخ ــوب في وق ــل المطل ــؤدي الفع ــذي ي ــخص ال الش

ــا لواجباتــه. ومــع ذلــك، فبالنســبة إليــه، لا يعنــي هــذا بالــرورة أن للنــاس حريــة  الإمــكان« مؤديً

ــرض  ــا أن نف ــنَّ علين ــتنتاج، يتع ــك الاس ــل إلى ذل ــاؤوا. فللتوص ــى ش ــت مت ــر المؤق ــب غ أداء الواج

تصــورًا للزمــان يمتــدُّ فيــه الواجــب فــوق قطعــة زمانيــة يكــون فيهــا المأمــور حُــرًّا في اختيــار اللحظــة 

الامتثال ممكناً فحسب. وقد تخير الزركشي موقفاً من داخل آراء الشافعية، يذهب إلى أن الواجب الذي ينشأ مع حلول الوقت، "يستقر 
وجوبه" مع الإمكانية، وقد يرُجأ حتى القطعة الأخيرة من الزمان المحدد. انظر: أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول 
الفقه، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1992م)، ج1، ص216-217. وسوف يشُرح 

الموقف القائل إنه من المقبول استقرار الوجوب مع السماح بتأجيل أدائه في سياق أفكار السمعاني.

(32)  من الجدير بالملاحظة أن الخط الفاصل بين المناقشات الفلسفية والكلامية حول الزمان، وإن لم يكن محور تركيزنا هنا، لم يتم رسمه 
على الدوام بطريقة موحدة. فعلى سبيل المثال، يشير التهانوي إلى أن الفارق بين السرديات الفلسفية عن الزمان، التي تأثرت بالتقاليد 
اليونانية، في مقابل السرديات الكلامية التقليدية، التي اتكأت على مسألة وجود الزمان، لم يكن حول رؤية خطية في مقابل أخرى ذرية. 
د من المادة«  حيث أوضح التهانوي في مدخله عن (الزمان) أن الرأي السائد بين »قدماء« الفلاسفة هو أن الزمان يتكون من »جوهر مجرَّ
وأنه »واجب بالذات«، وهي بالطبع وجهة نظر غير مقبولة للعديد من المتكلمين الذين آمنوا أن الله وحده هو واجب الوجود. انظر: محمد 
علي التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفي عبد البديع، (بيروت: دار صادر، 1963م)، ج2، ص619. كما ينقل التهانوي 
أيضًا الفكرة الأرسطية التي قالت إن الزمان هو طريقة لقياس (مقدار) حركة، كما نفت عنه الوجود المنفصل. في مقابل ذلك، اختلف 
المتكلمون حول ما إذا كان الزمان طريقة لقياس الوجود (مقدار الوجود)، أم أنه مجرد شيء متخيل (موهوم) يستخدمه الناس لبناء ماضٍ 
لم يعدُ موجوداً ومستقبل لم يأتِ بعدُ. كما أوضح كذلك أن الأشاعرة من بين المتكلمين كانوا هم من اعتقد أن الزمان له وجود ذري، وأنه 

في حالة تجدُّد مستمر، وهي وجهة نظر تتماشى مع بعض مفاهيم الزمان التي نجدها في الفقه. انظر: المرجع السابق، ص621-619.

(33)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص107 (التشديد من عندي).
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الدقيقــة لأدائــه. وهــو الافــراض الــذي لا يقبــل بــه الجصــاص)))).

إن الزمــان بالنســبة إلى الجصــاص هــو سلســلة مــن الآنــات أو الــذرات الزمانيــة التــي يمكــن فهــم 

كل وحــدة فيهــا وفقًــا لــشروط أخاقيــة. فــكل لحظــة هــي فرصــة لاتخــاذ القــرار الســليم والامتثــال 

ــا في  ــان. فــإذا كان الفعــل ممكنً ــان متماثلت للوحــي الإلهــي، والأهــم مــن ذلــك أنــه لا توجــد لحظت

د في اللحظــة  ــدِّ ــض وجُ ــد نقُِ ــون ق ــي يك ــر الإله ــإن الأم ــن أداءه لم يحــدث، ف ــة )و)))))، ولك اللحظ

)و+))، وهكــذا إلى أجــل غــر مســمى. ففــي فقــرة جوهريــة، يجــادل الجصــاص بــأن مــا يعنيــه ]الأمر 

رتــه إلى الوقــت الثــاني فافعلــه  ــره، فــإن أخَّ ــا هــو "افعلــه في الوقــت الأول، ولا تؤخِّ غــر المؤقــت[ حقًّ

ــره  ــره، فــا يــدلُّ ذلــك عــى جــواز التأخــر؛ إذ قــد يكــون مأمــورًا بالتعجيــل ثــم إذا أخَّ فيــه ولا تؤخِّ

لزمــه فعلــه في الوقــت الــذي يليــه... فــإن لم يفعلــه ففــي الوقــت الــذي يليــه«)))).

ــال للوحــي الإلهــي واضــحٌ في هــذا  ــأن الزمــان هــو سلســلة مــن الفــرص لامتث إن الإحســاس ب

التعليــق. وفي هــذا الســياق، لم ينظــر الجصــاص إلى التقصــر الأول تجــاه الأمــر، ثــم الامتثــال الاحــق 

ــر في ســداد الديــن،  د، مثــل التأخُّ لــه باعتبارهــما متعارضــن. فالإخفــاق في أداء الأمــر في وقتــه المحــدَّ

أو فــوات وقــت الصــاة، هــو خــرق مبــدئيٌّ لواجــب أول )هــو الأداء)، مــا يــؤدي إلى واجــب ثــانٍ )هــو 

القضــاء) ينُفــذ في وقــت لاحــق)))). وهــذا التكليــف الثــاني يجــب أيضًــا أداؤه عــى الفــور، فــإن لم يقــع 

مَــت فكــرة تتــالي الآنــات لتعميــم هــذا الشــعور بالفوريــة في جميــع  د بــدوره. لقــد صُمِّ فإنــه يجَُــدَّ

الواجبــات: فــأداء أمــر إلهــي في الزمــان، بغــض النظــر عــن تعيــن وقتــه، يقــع فقــط في اللحظــة الأولى 

ــا)))). ويســمح مفهــوم الزمــان هــذا  مــن الاســتطاعة، بينــما يكــون أي وقــت آخــر وقــتَ أداء ثانويًّ

(34)  مرجع سابق.

(35)  في الأصل (t) وهي اختصار (time) أو "وقت" في كلام الجصاص الوارد داخل الفقرة نفسها. ومن ثمََّ فإن الحرف "و" يرمز إلى 
"الوقت الأول"، فيما يشير "و1+" إلى "الوقت الثاني"، ويشير "و2+" إلى "الوقت الثالث"...إلخ. (المترجم)

(36)  مرجع سابق، ص107-108 (والتشديد من عندي).

(37)  مرجع سابق، ص108.

(38)  هنا يؤكد الجصاص أن الأداء في أول أحوال الإمكان فحسب، هو (الأداء) المناسب الأساسي، في حين أن الأداء في أي لحظة تالية هو 
شكل من الامتثال الثانوي (القضاء). والتمييز بين الأداء والقضاء هو معيار مقبول في أعمال الفقه والشريعة الإسلامية. ولا يزال بإمكاننا 
رؤية بعض الفروقات الدقيقة في الطريقة التي فهم بها العلماء المختلفون هذا التمييز. حيث ميز العالم اللامع أبو حامد الغزالي (ت1111م) 
بين أنواع ثلاثة من الأداء: »الواجب إذا أدي في وقته سُمي "أداء". وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سُمي "قضاء". 
وإن فعُل مرة على نوع الخلل، ثم فعل ثانياً في الوقت سُمي "إعادة"«. انظر: أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: 
طه الشيخ، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، 2010م)، ص137. ينطوي هذا الموقف ضمناً على رأي الشافعية القائل إن أداء الفعل نفسه في 
أوقات مختلفة يشبه القيام بنفس الفعل، ما دام المرء يؤديه داخل النافذة الزمانية المخصَّصة. وقد تابع الغزالي السمعاني في رأيه (الذي 
نوقش أدناه) بأن الإحساس الذاتي بالاستحالة الوشيكة للأداء هو ما يضع قيداً على الفترة الممتدَّة التي يمكن أن يحدث فيها الأداء. (مرجع 
سابق). وعلى الرغم من اعتراض السمرقندي (ت1089م) على أن الأداء في أي لحظة أثناء الفترة المحددة هو الأداء، فإنه قدم حُجة مثيرة 
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د فيهــا الأوامــر الإلهيــة مــع كل لحظــة مــن عــدم الامتثــال، حتــى عندمــا  لــدى الجصــاص برؤيــة تتجــدَّ

ة معيَّنــة لأدائــه)))). د الأمــر مــدَّ يحــدِّ

طُــورت نظريــة الجصــاص في ســياق المحــاورات داخــل المذهــب الحنفــي حــول فوريــة أو عــدم 

فوريــة الامتثــال للأوامــر الإلهيــة. كان أفــراد الجانــب المعــارض داخــل مذهبــه، والذيــن رأوا إمكانيــة 

إرجــاء الامتثــال، قــد رســخوا وجهــة نظرهــم في مفهــوم مُبنــنَ )structured) للوقــت، ترُبــط فيهــا 

ــة تقســيم  ــة. وفي حــن أدرك كا الجانبــن إمكاني ــة الثابت ــواب الشرعي ــة بالأب ــة الأجــزاء الزماني بعناي

الوقــت إلى وحــدات أساســية، رأى البعــض أن الأجــزاء الزمانيــة المبنيــة شرعيًّــا يمكــن توحيدهــا داخليًّــا 

مــن وجهــة أخاقيــة. كان شــمس الأئمــة الرخــي )ت1)1)م)، الفقيــه الحنفــي مــن بــاد مــا وراء 

النهــر، ممثــاً بــارزاً لهــذا الاتجــاه. إذ تضمــن منهجــه بنَْينــة )structuring) دقيقــة للزمــان ليتوافــق 

مــع أبــواب المعايــر والواجبــات. وقــد أوضــح -فيــما يتعلــق بتحديــد الزمــان- أن الأوامــر "نوعــان: 

ــات  ــا تفــرض الواجب ــة بمــا أنه ــر الإلهي ــي أن الأوام ــه")1))، وهــذا يعن ــد ب ــق عــن الوقــت ومقي مطل

عــى وقتنــا، إنمــا تتبــع أبــواب المقيــد والمطلــق. وينُظــر إلى النتائــج الدنيويــة للأوامــر الإلهيــة عــى 

للاهتمام مفادها أنه إذا بدأت الصلاة قبل وقت قصير من انتهاء مدتها لتمتد بذلك إلى فترة الصلاة التالية، فإن جزءًا منها يكون "أداء" 
والآخر "قضاء". ويبدو أن السمرقندي هنا يوسع طريقة السرخسي التي توازي الفعل في الزمان مع الأبواب المعيارية للفقه. انظر: علاء 
الدين محمد بن أحمد السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر)، تحقيق: محمد زكي عبد البر، (الدوحة: وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، 1984م)، ص216-215.

(39)  لا تتماشى وجهة نظر الجصاص بشأن هذه المسألة إلا جزئيًّا مع سلفه البارز أبي الحسن الكرخي (ت952م). ففي حين قيل إن الكرخي 
يرى وجوب الطاعة الفورية للأمر غير المؤقت، وأشار إلى الزمان باعتباره سلسلة متتالية من الآنات، فإنه لم يرََ بأن الالتزام الثانوي 
قبل حسين خلف  الكرخي من  الجصاص. وقد جُمعت بعض حجج  به كما فعل  الوفاء  يتم  لم  إلى أجل غير مسمى طالما  يتجدد  سيظل 
الجبوري الذي نقرأ عنده: "مسألة: الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان، هل يجب فعله فيما بعد أم يحتاج إلى 
دليل؟ قال أبو الحسن الكرخي: إن الأمر لا يقتضيه بل يحتاج المكلف إلى دليل. وقد استدل الكرخي بالأدلة التالية، وهي: أولًا: بأنه ثبت 
أن مطلق الأمر يفيد إيقاع الفعل في الثاني، فلم يتناول فعله في الثالث. لأن أفعال العباد لا يجوز عليها التقديم والتأخير. ثانياً: بأن الأمر 
المطلق يختص في أول أوقات الإمكان من جهة الوجوب والفور، كما يختص المؤقت بالوقت من جهة اللفظ. فإذا لم يتناول في المقيد ما 
بعد الوقت، كذلك في المطلق لا يتناول ما الوقت الأول". انظر: حسين خلف الجبوري، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي، 

(د.ن، 1989م)، ص48-47.

(40)  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، (حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف العثمانية، 
1993م) ج1، ص27. وقد قدَّم برنارد فايس شرحًا لفكرة المطلق في رأي الآمدي. حيث فسَّر (المطلق) جنباً إلى جنب اصطلاح (العام) 
الذي درُس على نطاق واسع. يقول: "من بين المهام القائمة التي كان على المجتهد التصدي لها، كانت واحدة بالغة الأهمية تتعلق بتحديد 
نطاق أو مدى تطبيق الأحكام. وقد تطلبت منه التعاطي مع نوعين مهمين من الاصطلاحات: اصطلاح "العام" واصطلاح "المطلق". فمن 
ُ عَزِيزٌ  ِۗ  وَاللَّهَّ نَ اللَّهَّ الأمثلة الجيدة على "العام" لفظة "السارق" في الآية القرآنية }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالًا مِّ
حَكِيمٌ{ ]المائدة: 38[ بينما المثل المناسب على "المطلق" هو لفظة "رقبة" (slave) في الآية القرآنية }وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثمَُّ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ{ ]المجادلة: 3[. لِكُمْ توُعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهَّ ن قبَْلِ أنَ يتَمََاسَّا ۚ ذَٰ يعَوُدوُنَ لِمَا قاَلوُا فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِّ
Bernard G Weiss, The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din 
al-Amidi (University of Utah Press, 2010) at 382-83.
ويمكننا أن نعتقد من هذه الأمثلة أن العمومية تميل إلى وصف نطاق الأفراد أو الأفعال التي تفرض الأحكام عليها، في حين أن المقيد أو 
خَص أو الاحتمالات التي قد يتخذها الشخص أثناء امتثاله لأمر إلهي، الأمر الذي يدُخِل مسألة الزمان في نطاق  المطلق يتعلق بنطاق الرُّ

المطلق/المقيد في مقابل العام/الخاص.
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أنهــا منســجمة مــع تلــك البُنَــى الشرعيــة )legal structures)، عــى عكــس الإطــار الأكــر ديناميكيــة 

ــه:  ــة في قول ــذه البَنْين ــى ه ــالًا ع ــي مث ــي الرخ ــاه. ويعط ــوهد أع ــذي ش ــتمر ال ــد المس للتجدي

تنــا في ذلــك أن قــول القائــل لعبــدِه: افعــل كــذا الســاعة، يوجــب الائتــمار عــى الفــور، وهــذا  "وحُجَّ

ــاة، فــا يجــوز  ــرة عــى ســبيل المناف ــد مغاي ــق والمقي ــن المطل ــق وب ــه افعــل مطل ــد، وقول أمــر مقي

أن يكــون حكــم المطلــق مــا هــو حكــم المقيــد فيــما يثبــت التقييــد بــه؛ لأن في ذلــك إلغــاء صفــة 

الإطــاق وإثبــات التقييــد مــن غــر دليــل")))).

ــتحقاقات  ــع الاس ــة تض ــات فوري ــرض واجب ــاص، يف ــبة إلى الجص ــه، بالنس ــن أن كام الل وفي ح

فــوق كل لحظــة مــن حياتنــا، فــإن منهــج الرخــي يجعــل الآثــار المعياريــة للأمــر الإلهــي تتناســب 

ــة القياســية مــن المقيــد  ــمَّ فــإن الأبــواب النظري ــة المتمايــزة. ومــن ثَ ــة الفقهي مــع القوالــب الزماني

ــث  ــاري. حي ــي المعي ــكام الإله ــه بال ــثُ صلت ــن حي ــت م ــوم الوق ــم مفه ــاعد في تنظي ــق تس والمطل

ــل  ــا مث ــه في أي لحظــة، تمامً ــزام بأدائ ــة عــن الالت ــأداء فعــل مــا في لحظــة معين ــزام ب يختلــف الالت

الاختــاف بــن أن تكــون مطالبًــا بدفــع مبلــغ إلى شــخص معــن وبــن أن تكــون مضطــراً لدفــع مبلــغ 

إلى أي شــخص)))). إن مــرور الوقــت في نمــوذج الرخــي لا يغــرّ معنــى الواجــب داخــل ذلــك الجــزء 

ــال بالنســبة إلى الجصــاص. فمــن دون  ــة الامتث ــا في طبيع ــر به ــي يؤث ــها الت ــة نفسِ المنظــم بالطريق

الحــل الــروري لمســألة الانقســام الانهــائي المحتمــل للزمــان، تبنَّــى كل فقيــه وجهــة نظــر مختلفــة 

عــن ديناميــة الزمــان وإمكانيــة تنظيمــه في قطــع يجــري توحيدهــا مــن وجهــة أخاقيــة.

والأهــم مــن ذلــك أن فكــرة الرخــي عــن الأجــزاء الزمانيــة لا تجعــل الزمــان خلفيــة خطيــة 

ومحايــدة أخاقيًّــا للأعــمال. وإنمــا تعنــي أن الحالــة الأخاقيــة لامتثال أو عــدم الامتثال يمكــن تقييمها 

عــى امتــدادات طويلــة نســبيًّا تحددهــا أبــواب فقهيــة محــددة، لا يختلــف فيهــا الوضــع الأخاقــي 

لــلأداء مــن لحظــة إلى أخــرى. ولا ينطــوي نمــوذج الرخــي مفهوميًّــا عــى رفــض مــا وصفنــاه حتــى 

يَّــة المقاربــة »الكاميــة« للزمــان، وإنمــا بالأحــرى عــى نهــج مختلــف لكيفيــة تنظيــم الوقــت  رِّ الآن بذَّ

ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــر صوابً ــؤال الأك ــو الس ــذي كان ه ــي، وال ــرار الأخاق ــع الق ــق بصن ــما يتعل في

(41)  السرخسي، أصول السرخسي، ص27.

(42)  مرجع سابق.
]يشير الدكتور فرحات هنا إلى قول السرخسي: "فإن من قال لعبده: تصدَّق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل، يلزمه أن يتصدَّق على أول 
من يدخل إذا كان فقيرًا، ولو قال: تصدق بهذا الدرهم، لم يلزمه أن يتصدَّق به على أول فقير يدخل، وكان له أن يتصدَّق به على أي فقير 

شاء؛ لأن الأمر مطلق، فتعيين المحل فيه يكون زيادة". انظر: أصول السرخسي، ص27. (المترجم)[.
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فقهيــة. وتتجــىَّ المقاربــة المبُنيَنــة للرخــي حــول كيفيــة ظهــور الأوامــر الإلهيــة في الزمــان بصــورة 

ــن إشــارة زمانيــة. فهنــا يســتخدم مجموعتــن أخُريــن مــن  خاصــة في معاملتــه للأوامــر التــي تتضمَّ

الثنائيــات المتقابلــة التــي تســاعد في تفســر قــدرة الفقيــه عــى التأكيــد باســتمرار عــى إمكانيــة أداء 

ة مــن الزمــان. حيــث يميــز بــن الحــالات التــي  الفعــل الواجــب في أي لحظــة داخــل قطعــة ممتــدَّ

يكــون فيهــا الوقــت وعــاءً أو شرطـًـا لــلأداء )الظــرف))))) والحــالات التــي يكــون فيهــا الوقــت دليــاً أو 

مقياسًــا لــلأداء )المعيــار))))). والتمييــز بــن الظرف/المعيــار، الــذي كان شــائعًا في أصــول الفقــه ببــاد 

مــا وراء النهــر، يعكــس مــا يصفــه بيــر آدامســون -في دراســته عــن وجــود الزمــان في أعــمال فخــر 

ــة عــن الزمــان«. وفي فكــرة الزمــان هــذه،  ــة تقليدي ــة كامي ــه »نظري ــرازي الفلســفية- بأن الديــن ال

التــي ارتــأى آدمســون أنهــا كانــت مقبولــة لــدى الــرازي، يعمــل الزمــان عــى إنشــاء صلــة مفقــودة 

بــن حدثــن، عــى ســبيل المثــال مــن خــال تحديــد أننــا »ســنلتقي عنــد شروق الشــمس«)))).

يعكــس هــذا التمييــز طريقــة أخــرى يمكــن بهــا دمــج البُنَــى الزمانيــة داخــل المفاهيــم الفقهيــة. 

حيــث تشــتمل الطريقــة الأولى التــي تفــرض فيهــا الإشــارة الزمانيــة عمليــة الأداء، عــى حــالات يصبــح 

. عــى ســبيل المثــال، تصبــح صــاة العــر واجبــة، وتنفتــح  ــا بحلــول وقــت معــنَّ فيهــا الــيء واجبً

ــار)  ــا )هــذا هــو المعي ــزاً زمانيًّ ــا حي ــب أداؤه ــك يتطل ــع ذل ــة محــددة )أي شرط)، وم ــذة زماني ناف

أقــر بكثــر مــن النافــذة المحــددة. والتمييــز بــن الوقــت كوعــاء أو شرط وبــن الوقــت كمعيــار، 

يســمح للرخــي بتفســر ســبب عــدم وجــوب الأداء الفــوري للواجــب عنــد حلــول الوقــت المحــدد؛ 

لأن هــذا التمييــز في الطريقــة التــي يفــرض بهــا الزمــان الأبــواب المعياريــة يتــماشى مــع تمييــز آخــر 

ــل  ــرأي، ينفص ــذا ال ــه. في ه ــه وأدائ ــب نفس ــن الواج ــيكي ب ــي الكاس ــه الحنف ــل الفق ــوف داخ مأل

وجــود الواجــب )الوجــوب) عــن حتميــة أدائــه )الأداء))))). فقــد يطلــق حلــول ســاعة معيَّنــة مــن 

(43)  أوضح التهانوي أن "الظرف" كان يسُتخدم للإشارة إلى جملة معانٍ، بما في ذلك "شرط صحة الفعل، سواء في الزمان أو في المكان". 
انظر: التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، ص933. وعندما يسُتخدم "الظرف" للإشارة إلى مدة زمانية يمكن فيها أداء فعل ما بشكل 
صحيح، فإنه كان من الممكن تقسيم هذه المدة إلى أجزاء من بدايات ونهايات محددة، إضافة إلى تلك التي تكون غير واضحة أو غامضة. 
وتدلُّ مناقشة قطعة زمانية كشرط لصحة الفعل على التحول المهم الذي وقع بين المناقشات المتعلقة بالمفهوم المحض للزمان، والتي كانت 
سائدة في المحاورات الفلسفية، في مقابل المناقشات المتعلقة بالزمان الفقهي، والتي كانت معنية أساسًا بصحة الأفعال ووضعها الأخلاقي. 

انظر: التهانوي، مرجع سابق، ص936-933.

(44)  السرخسي، أصول السرخسي، ص30.

(45)  Adamson, supra note 18 at 67.
]الإشارة هنا إلى عبارة الفخر الرازي التالية: »إن مجيء الرجل مجهول، وطلوع الشمس معلوم، فيقرن هذا المجهول بذلك المعلوم ليصير 
ذلك المجهول بسبب هذا الاقتران معلومًا«. انظر: فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، 

(بيروت: دار الكتاب العربي)، ج5، ص47. (المترجم)[.

(46)  ثمة خلفية مهمة لهذا التمييز، هي مناقشة أكثر جوهرية حول ما إذا كانت الواجبات المفروضة إلهيًّا لا يمكن العثور عليها إلا في كلام 
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اليــوم الواجــب، ولكــن دون أن يعنــي هــذا وجــوب أدائــه في هــذا الوقــت بالضبــط)))).

ــك كــشرط شرعــي )أي حــدث  ــة وكذل ــاره قطعــة زماني وحقيقــة أن الظــرف يمكــن فهمــه باعتب

يــؤدي إلى وقــوع واجــب) توضــح بصــورة أبعــد فكــرة الرخــي عــن الزمــان المبُنــنَ. إذ يفيــد تبنّــي 

ــذا  ــم في ه ــت كان يفُه ــب، في أن الوق ــود الواج ــشرط لوج ــة ك ــة الزماني ــرف أو القطع ــوم الظ مفه

ــل  ــن الظــروف )مث ــة م ــطٌ بمجموع ــه مرتب ــدة نســبيًّا؛ إذ إن ــة ممت ــاره فرصــة أخاقي الســياق باعتب

ــت الظــروف موجــودة.  ــا كان ــا طالم ــال ممكنً ــي تجعــل الامتث ــة القمــر) الت شروق الشــمس، أو رؤي

والعاقبــة لهــذا المفهــوم المبُنــنَ للزمــان هــي أنــه لا يخلــق فارقـًـا بــن مــا إذا كان أحدهــم سيســتغرق 

ــا أكــر أو أقــل مــما هــو مطلــوب عــادةً طالمــا أنــه يــؤدي الفعــل بشــكل صحيــح)))). بينــما مــا  وقتً

يشــكّل معيــارًا هــو إتمــام الفعــل كامــاً في غضــون الجــزء الزمــاني المحــدد. وباعتبــاره أداء الفعــل بعــد 

الفــرة المحــددة باطــاً، يصبــح الزمــان كمقيــاس لــلأداء أيضًــا معيــارًا للصحــة )شرط))))).

الله. فبالنسبة إلى بعض علماء بلاد ما وراء النهر، مثل أبي زيد الدبوسي (ت1038م)، فإن الحوادث غير المنصوص عليها، مثل دخول 
وقت الصلاة، تؤدي عمليًّا إلى الوجوب. وقد ناقش آرون زيسوف (Aron Zysow) هذا الجدل أثناء تحقيقه حول الجذور الكلامية لبعض 
المواقف الفقهية للحنفية، مشيرًا إلى التمييز بين شرط الأداء و»وجوب الأداء« في أصول الفقه لدى حنفية ما وراء النهر. وكان رأي 
د تحليلي أعلاه، هو أن التمييز في بلاد ما وراء النهر بين الوجوب والأداء قد جرى تطويره استجابةً لبعض أنصار  زيسوف، الذي يؤكِّ
نظرية السبب (occasionalists) الذين جادلوا بأن تكرار الوقت يجلب معه تكرّر الوجوب بطريقة ذرية. لقد اعتقد الحنفية أن "أداء 
الواجب وحده هو ما يستند إلى خطاب الله. في حين أن وجوب الأداء على النقيض من ذلك، لا يصدر عن خطاب الله، كما هو الحال مع 
الغزالي. بل هو مبنيٌّ في داخل النظام الطبيعي للزمان والمكان، إذا جاز التعبير، وهذا على الرغم من أن معرفتنا بماهية الأزمنة والأمكنة 
التي أنشأها الله كأسباب يجب أن تستمدَّ في الحقيقة من مصادر نصيَّة. كان هذا هو جوهر نظرية آسيا الوسطى لأسباب الشرائع، مُجرداً 

من التفصيلات ودون الرجوع إلى الخلافات الداخلية".
Aron Zysow, “Muʿtazilism and Mātūrīdism in Ḥanafī Legal Theory” in Bernard Weiss, ed, Studies in 
Islamic Legal Theory (Brill, 2001) 235 at 259.
ويمكن معاينة رأي الحنفية في بلاد ما وراء النهر داخل نقاش الدبوسي للمصادر غير النصيَّة للحقوق والواجبات. حيث كانت وجهة نظره 
أن وجود شروط ملموسة للواجبات، مثل وقت الصلاة ودخول شهر رمضان، تعُدَُّ أسباباً للواجبات، تؤدي إليها بصورة مستقلة عن الأمر 
الإلهي. انظر: أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، (بيروت: دار الكتب 

العلمية، 2001م)، ص418.
]نظرية السبب: "السبب" في التعريف الذي اعتمدته الأكثرية من الأصوليين، هو "الوصف الظاهر المنضبط الذي دلَّ الدليل السمعي على 
كونه معرفاً لحكم شرعي". ومن الأمثلة عليه: "حصول النصاب، فإنه سبب في وجوب الزكاة؛ والزوال، فإنه سبب في وجوب الصلاة؛ 
والسرقة، فإنها سبب في وجوب القطع…إلخ". وقد سعى الحنفية -خصوصًا المنحدرين من بلاد ما وراء النهر- إلى تطبيق نظرية السبب 
على الزمان، كما تبيَّن من رأي الدبوسي الذي أبرزه الدكتور عمر فرحات في الحاشية السابقة، لاستنباط الحكم الخاص بالأوامر غير 
المؤقتة. (عن نظرية السبب، انظر الفصل المعقود للتعريفات الخاصة بـ"السبب" والفرق بينه وبين العلة في أصول الفقه، في: عبد العزيز 

بن عبد الرحمن بن علي الربيعة، السبب عند الأصوليين، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، ج1، ص161-188). (المترجم)[.

(47)  يمكن أن يعُزى التمييز بين وقت نشوء الواجب وأدائه إلى المناقشات التي دارت داخل الفقه الحنفي ببلاد ما وراء النهر، لا سيما من 
جانب الدبوسي، حول الفرق بين الواجبات التي تفرضها الأحداث الطبيعية، والأوامر التي تفرض ضرورة الفعل. انظر:

Zysow, supra note 49 at 259-60.
ولن يعنينا هنا كثيرًا التمييز بين الأصول النصيَّة وغير النصيَّة للواجبات، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى تخصيص السمعاني قسمًا 
مطولًا لدحض رأي الدبوسي القائل إن خطاب الله يفرض ضرورة الفعل، في مقابل الواجب نفسه. انظر: السمعاني، قواطع الأدلة في 

الأصول، ص301-292.

(48)  السرخسي، أصول السرخسي، ص30.

(49)  يكمُن وراء هذا التمييز بين الأوقات التي تؤدي إلى نشوء الواجبات وتلك التي هي معيار صحته، السؤال الأكبر حول ما إذا كانت 
المعايير يمكن أن تنشأ من الظروف الطبيعية بدلًا من كلام الله. ويظهر هذا الارتباط بوضوح أكبر لدى الفقيه العثماني الحنفي شمس الدين 
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لم يكــن اجتهــاد الرخــي في تنظيــم الزمــان وفقًــا للأبــواب الفقهيــة اســتجابةً للمفهــوم 

الديناميــكي للجصــاص فحســب، وإنمــا أيضًــا لبعــض المقاربــات الأقــل بنَْينــة داخــل المذهــب الحنفــي. 

حيــث كان بعــض الفقهــاء الحنفيــة مــن الذيــن واجهــوا الســؤال عــن ســبب الســماح للمــرء بتأجيــل 

أداء فعــل يقتضيــه الأمــر الإلهــي، قــد قدمــوا الــرأي القائــل إن الأداء المبكِّــر مســتحب فحســب، وإنــه 

ــر لفعــل مســتحب  ــة، فــإن الأداء المبكِّ ــة الفــرة المحــددة. وفي هــذه الرؤي ــا قــرب نهاي ــح فرضً يصب

م آخــرون نتيجــة أكــر  كانــت لــه النتيجــة العجيبــة المتمثلــة في إلغــاء الفــرض الاحــق)1)). بينــما قــدَّ

ابتــكارًا مــن خــال الاقــراح بــأن أداء الصــاة في أثنــاء الآنــات الأولى مــن الإطــار الزمــاني هــو عمــل 

مســتحب ينقلــب إلى فــرض في النهايــة. وبــدلًا مــن افــراض نافــذة زمانيــة مفاهيميــة يكــون فيهــا 

وقــت الأداء مَرنِـًـا، تصــوَّر أولئــك العلــماء الزمــان بطريقــة تســمح للحالــة المعياريــة للفعــل بالتحــول 

ة مثــل هــذه المخاتلــة في قولــه: "هــذا  بأثــر رجعــي مــع مــرور الوقــت. وقــد عــارض الرخــي بشــدَّ

، فإنــه لا تتــأدى لــه هــذه الصــاة إلا بنيــة الظهــر، والظهــر اســم للفــرض دون النفــل، ولــو  غلــط بــنِّ

نــوى النفــل كان مؤديـًـا للصــاة، ولا يمنــع ذلــك لــزوم الفــرض إيــاه في آخــر الوقــت، ولا تتغــرَّ صفــة 

ــوب الأداء  ــس لوج ــب الأداء، ولي ــت يج ــر الوق ــار آخ ــذا لأن باعتب ــة، وه ــة الفرضي ــؤدى إلى صف الم

أثــر في المــؤدي، فكيــف يكــون مغــراً صفــة المــؤدى")))). مــرة أخــرى، يتكــئ الرخــي عــى التمايــز 

القائــم بــن النَّفْــل والفَــرضْ لرفــض فكــرة أن الفعــل يمكــن تغــرُّ حالتــه مــع مــرور الوقــت)))).

كان زمــان الرخــي المبُنــنَ في الأســاس تصــورًا مضــادًا للمواقــف الأخــرى داخل مذهــب الحنفية، 

الفناري (ت1431م). فبعد التمييز بين الواجبات التي يتم تقييدها بالوقت وتلك التي ليست كذلك، يمضي الفناري للتمييز بين الوقت الذي 
يمُثل "ظرفاً" والوقت كـ"معيار". فالأول يميل إلى أن يكون أطول من مدَّة الأداء، في حين يتساوى الثاني مع هذه المدَّة بالتمام. انظر: 
محمد بن حمزة الفناري، فصول البدائع في أصول الشرائع، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006م)، ج1، 
ص218. وعند هذا الحد، لا يختلف الفناري عن رأي السرخسي. ويكمُن الجدل، بالنسبة إلى الفناري، في مسألة ما إذا كان دخول وقت 
معيَّن يتسبَّب في وجود الواجب أم لا. ويبدو أن الفناري هنا يتخذ موقفاً أكثر مساومة من سلفه الدبوسي من بلاد ما وراء النهر. حيث 
د أن "معنى سببته هنا أن الموجب وهو الله تعالى رتب الحكم الاصطلاحي وهو تعلق الإيجاب لا الحقيقي وهو نفسه، فإنه قد تم عليه  يؤكِّ
لظهور تيسيرًا كما رتب الملك على الشراء والإحراق على النار عندنا، ونسبته أن حضور الوقت الشريف والبقاء إليه يصلح داعياً إلى 
تعظيم الله بهيئة وضعت له أو دافعة لطغيان النفس بمنع سؤالها أو بذل شقيقها أو بالجمع بينهما" (الفناري، ص219). إن هذا، بالنسبة إلى 
الفناري، هو وسيلة لجعل الامتثال للأوامر الإلهية أيسر. وهذا لا يعني "حرفيًّا" أن هذا الوقت هو السبب الفعلي لوجود الواجب. (انظر: 

الفناري، ص219-218).

(50)  السرخسي، أصول السرخسي، ص31.
]الإشارة هنا إلى قول السرخسي في المصدر المذكور: "ثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدِيّ في أول الوقت فمنهم من يقول: هو نفل يمنع 

لزوم الفرض إياه في آخر الوقت" (التشديد من عندي). (المترجم)[.

(51)  السرخسي، مرجع سابق.

بمفهوم  يتعلق  فيما  أو في حُجية فرضه.  المحددة  فيه، سواء في تفصيلاته  لبس  أن هذا واجب لا  إلى  (52)  يشير استخدام »الفرض« هنا 
"الفرض" في الفقه الحنفي، انظر:

Kevin Reinhart, supra note 39.
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م بصــورة مغايــرة. كان هــذا هــو حــال  في حــن أن الوضــع نفســه داخــل المذاهــب الأخــرى قــد قُــدِّ

الفقيــه الشــافعي البــارز أبي المظفــر الســمعاني. فبينــما واءم الرخــي البُنَــى الزمانيــة مــع الأبــواب 

الفقهيــة، فــإن الســمعاني فهــم الزمــان برامــة مــن خــال عدســة التحليــل الســيمانطيقي )الــدلالي) 

ــن أيــة إشــارة زمانيــة لا يشــر بوضــوح إلى أي شيء  لنصــوص الوحــي. إذ رأى أن الأمــر الــذي لا يتضمَّ

فيــما يتعلــق بالوقــت. وفي رأي الســمعاني، فــإن المجــال الخــاص بلغــة الأمــر الإلهــي مقصــور عــى 

مــا يعلنــه بصــورة مبــاشرة. فــإذا كان الأمــر صامتـًـا بشــأن الوقــت، فــإن الواجــب الناشــئ عنــه محايــد 

زمانيًّــا. والزمــان في هــذا الســياق هــو مجــرد جانــب مــن العمــل قــد تعالجــه أو لا تعالجه الأوامــر)))). 

ــا في  ــن نناقشــهم في هــذه الدراســة- هــو الأكــر وضوحً ــماء الذي ــن العل ــرأي -مــن ب ــدُّ هــذا ال ويعَُ

إزالــة أنــواع المخــاوف التــي حفــزت تحليــات الزمــان داخــل الجــدالات الفلســفية والكاميــة. وكان 

ــر في الزمــان كمفهــوم ينبــع مــن الوحــي الإلهــي في ســياق  الســمعاني مهتــماًّ في المقــام الأول بالتفكُّ

تنظيــم الســلوك البــشري، بــدلًا منــه كمفهــوم طبيعــي لاهتمامــات الفلســفية الحــرة.

ــا لا  ــه عندم ــائد بأن ــرأي الس ــمعاني ال ــد الس ــي، اعتق ــل الرخ ــدي، ومث ــتوى العق ــى المس ع

ــن الأوامــر أيــة إشــارة زمانيــة، فــإن أداءه يكــون »عــى الراخــي«)))). وهــو يبــنِّ أن هــذا ليــس  تتضمَّ

ــة هــذا  معنــاه التغــاضي عــن الأداء المتأخــر، وإنمــا فقــط أن الأمــر »ليــس عــى التعجيــل«)))). وحُجَّ

الموقــف هــي أن الأمــر الإلهــي وحــده لا يحتــوي عــى إشــارة لأيــة تفاصيــل ســوى الفعــل المطلــوب. 

ويــشرح الســمعاني:

ــة القائلــن بالراخــي وهــو الأصــح، فــدلَّ أولًا أنــه ليــس في لفــظ قولــه افعــل دليل  حُجَّ

عــى صفــة الفــور والتعجيــل، فنقــول قولــه افعــل صيغــة موضوعــة لطلــب الفعــل 

ــغ الموضوعــة  ــادة كســائر الصي ولا تقتــي إلا مجــرد طلــب الفعــل مــن غــر زي

للأشــياء، فإنهــا لا تفيــد إلا مــا وُضِــع لهــا ولا يفيــد زيــادة عليهــا، وأقــرب مــا يعتــدّ 

صيغــة طلــب الفعــل في المســتعمل بصيغــة الخــر عــن الفعــل المــاضي)))).

(53)  يمكن معاينة الارتباط الوثيق بين فهم الزمان ولغة الوحي في آراء الفقيه الشافعي المتأخر سيف الدين الآمدي، الذي جادل بأن "المختار 
أنه مهما فعل، كان مقدمًا أو مؤخرًا، كان ممتثلًا للأمر، ولا إثم عليه بالتأخير... والدليل على ذلك أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير، 
فمهما أتى بالفعل في أي زمان كان، مقدمًا أو مؤخرًا، كان آتياً بمدلول الأمر، فيكون ممتثلًا للأمر ولا إثم عليه بالتأخير، لكونه آتياً بما أمُِرَ 

به على الوجه الذي أمر به". انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص388.

(54)  السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ص78.

(55)  مرجع سابق.

(56)  مرجع سابق، ص81 (التشديد من عندي).
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ــة  ــا إلى فكــرة »وضــع اللغــة« )assignment of language)، وهــي النظري يشــر الســمعاني هن

 .(habitual( "أو "اصطاحية (eternally( "صة للكلمات إمــا تكون "توقيفيــة القائلــة إن المعــاني المخصَّ

 .(((((quasi-structuralist( ــة ــبه بنيوي ــدة ش ــع أجن ــرة لدف ــذه الفك ــارته إلى ه ــت إش ــد صمّم وق

فبالنســبة إلى الســمعاني، مــا نتعامــل معــه عندمــا ناقــي أمــراً إلهيًّــا هــو خصائــص اللغــة نفســها، ولا 

شيء آخــر. وإن افــراض فوريــة الفعــل يعنــي فهــم لغــة النصــوص المنزَّلــة بأكــر مــما تحتمــل.

ــه لا  ــرط، فإن ــل المف ــن التأوي ــور م ــاس بالنف ــا في الأس ــمعاني كان مدعومً ــف الس ــم أن موق ورغ

يــزال بإمكاننــا الوقــوف عــى الفهــم الخــاص للزمــان الــذي يكمُــن في حجتــه. فبالنســبة إليــه، تعنــي 

حياديــة الزمــان أداء الفعــل في أي مرحلــة مــن الوقــت دون فــارق. وبهــذا المعنــى، اعتقــد أنــه يمكــن 

تحديــد هويــة الفعــل بصــورة منفصلــة عــن الزمــان، وأن أداء الفعــل في أي لحظــة يمكنــه أن يحُــدِث 

الأداء للفعــل المطلــوب. ورغــم أن جميــع الأفعــال بالــرورة يجــب أن تقــع في الزمــان، فــإن لحظــة 

دهــا الآمــر، يكــون  الأداء هــي مجــرد خصيصــة واحــدة مــن خصائــص عديــدة للفعــل. وعندمــا لا يحدِّ

الأمــر حياديًّــا تجــاه الزمــان. والــيء نفســه ينطبــق عــى اللــون، أو الحجــم، أو الــوزن. وقــد اســتمرَّ 

تأييــد هــذا الــرأي في الفقــه الشــافعي الاحــق)))). فعندمــا لا يحُــدّد الزمــان مــن قبــل الأمــر، فــإن 

(57)  يناقش رومي أحمد (Rumee Ahmed) فكرة "الوضع" في الفقه الحنفي. ويصف الكلمة بشكل صحيح على أنها تعني "المدلول" 
(referent)، وذلك على الرغم من أنني اخترت لها هنا ترجمة مختلفة (assignment = التخصيص) بما أن السمعاني -على خلاف 
الفقهاء الحنفية الذين ناقشهم أحمد- كان قد قام بمركزة تحليلاته على الكلمات نفسها وإشاراتها الوضعية، كما فصلها عن أي فكرة محتملة 

حول النيَّة. انظر:
Ahmed, supra note 15 at 37-38.
كذلك التقط برنارد فايس فكرة التخصيص الوضعي أو الاصطلاحي لمعاني اللغة، مشيرًا إلى "الوضع" باعتباره "اللحظة الأولية في 
اختراع" المعاني اللسانية (Weiss, supra note 34 at 433). وفي مكان آخر، يستخدم فايس أيضًا مصطلح "التخصيص"، كما فعلت 

أنا، للإشارة إلى "الوضع". انظر:
ibid at 323.
ح فايس أنه في حين أن الطريقة التي تصبح بها اللغة »موضوعة« أو  وفي مقالة عن "الوضع" داخل العلوم الفيلولوجية الإسلامية، يوضِّ

»مخصصة« للمعاني قد نوقشت في هذه العلوم الكلاسيكية، فإن هذه المسألة لم يتم تسويتها أبداً. انظر:
Bernard G Weiss, “ʿIlm al-waḍʿ: An Introductory Account of a Later Muslim Philological Science” 
(1987) 34:3 Arabica 339.
وقد أشير إلى هذه المناقشات أحياناً في الأعمال الفقهية. فعلى سبيل المثال، أوضح السمرقندي بإيجاز أن البعض -خصوصًا من ذوي الميل 
المعتزلي- قد اعتقدوا أن اللغة هي بنية اجتماعية "أي اصطلاحية"، فيما رأى آخرون أن المعاني كلها قد حُدِدّتَ في الأصل من قِبلَ الله 

"أي توقيفية". انظر: السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ص391-388.
ة  ]يشير الدكتور عمر فرحات بكلامه عن "وضع اللغة" إلى خلاف علماء المسلمين حول أصل اللغات. حيث يقول السمرقندي إن عامَّ
المعتزلة وبعض الفقهاء وصفوا اللغات بأنها "اصطلاحية"، أي اصطلاحات وأسماء "مُحدثَة" وضعها البشر للدلالة على كل الأشياء 
ة أهل الحديث من الفقهاء وأهل التفسير، الذين وصفوا اللغات  ة المتكلمين من أهل الحديث، وعامَّ المحسوسة في العالم، وذلك في مقابل عامَّ
بأنها "توقيفية"، أي "قديمة/أزلية" وضعها الله تعالى قبل الخلق نفسه، وعلَّمها للإنسان فور إنشائه وتكوينه. انظر: السمرقندي: ميزان 

الأصول في نتائج العقول، ص388-389. (المترجم)[.

المتأخرة، كما رأينا في "الإحكام"  باقياً في الأعمال  الفعل، قد ظل  بالضرورة حاسمًا لطبيعة  ليس  الزمان  القائل إن  الرأي  يبدو أن    (58)
مَان وَإِنْ كَانَ لَا بدَُّ مِنْهُ مِنْ ضَرُورَةِ وُقوُعِ الْفِعْلِ الْمَأمُْورِ بِهِ، فلََا يلَْزَمُ أنَْ يكَُونَ داَخِلًا فِي مَدْلوُلِ الْأمَْرِ، فإَنَِّ  للآمدي، حيث كتب أن "الزَّ
رْبِ، وَلَا الشَّخْصُ الْمَضْرُوبُ، وَإِنْ كَانَ ذلَِكَ مِنْ  زِمَ مِنَ الشَّيْءِ أعََمُّ مِنَ الدَّاخِلِ فِي مَعْناَهُ وَلَا أنَْ يكَُونَ مُتعَيَِنّاً، كَمَا لَا تتَعَيََّنُ الْآلةَُ فيِ الضَّ اللاَّ
رْبِ." (الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص388). ومن الواضح أن الآمدي قد واصل التمسُّك بمقاربة  ضَرُورَاتِ امْتِثاَلِ الْأمَْرِ بِالضَّ
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هــذا يعنــي أن المعيــار الناتــج ببســاطة لا يمتــدُّ إلى مثــل هــذه الخصيصــة. وعندمــا لا يحُــدّد الأمــر 

لحظــة الأداء بالضبــط، فــإن أي لحظــة ســتفي بالغــرض. وقــد نشــأ مفهــوم الزمــان كخصيصــة للفعــل 

مــن الاســتدلال المتمحــور حــول الوحــي، والــذي اهتــمَّ أساسًــا بكيفيــة تعيــن الــكام الإلهــي للقيــم 

المعياريــة للأفعــال البشريــة. ومــن ثـَـمَّ فإنــه ليــس مماثــاً لفهــم الزمــان كوعــاء محايــد.

ــة للفعــل  ــة المعياري ــة إن الحال وليــس مــن المســتغرب -إذن- أن يجــد الســمعاني الحجــة القائل

ــا: ــةً تمامً تختلــف باختــاف الوقــت حجــةً باطل

إنمــا يؤخــر )أداء الفعــل) لا لأنــه غــر واجــب، بــل يؤخــر لأنــه واجــب موســع عليــه 

ــه، وواجــب  ــه، والواجــب عــى وجهــن: واجــب موســع عــى المكلــف في وقت في وقت

مضيــق عــى المكلــف في وقتــه. فالمضيــق عليــه في وقتــه لا يجــوز تأخــره، فأما الموســع 

عليــه في وقتــه فيجــوز تأخــره، وهــذا التأخــر لا يخــلّ بصفــة الواجبيــة؛ لأنــه جــوّز لنــا 

التأخــر عــن أول أوقــات الإمــكان إلى وقــت مثلــه في الإمــكان وشرط عليــه ألّا يخــى 

كل الوقــت عــن الفعــل ولمــا أخــا عــى وأثــم، فعــى هــذا أفــاد صفــة الواجبيــة ولم 

يلتحــق بالنافلــة)))).

يســلط الجــزء المائــل مــن هــذه الفقــرة الضــوء عــى جوهــر آراء الســمعاني في الزمــان. فبقــدر 

مــا تظــل الظــروف البدنيــة والعقليــة لإمكانيــة أداء فعــل مــا كــما هــي، وبقــدر مــا تســمح بــه لغــة 

الوحــي، لا يوجــد أي فــارق عــى الإطــاق بــن أداء الفعــل المطلــوب في لحظــة أو أخــرى)1)).

السمعاني حول إمكانية فهم الزمان من خلال القياس على شروط الفعل الأخرى، مثل الأدوات المستخدمة لأداء الفعل. مع إضافته إلى هذا 
ة. ولا يمكن لأي معيار عام أن يحُدد جميع  الرأي فهمًا أكثر تفصيلًا لطبيعة المعايير المفروضة إلهيًّا؛ إذ هي بالضرورة توجيهات عامَّ
التفصيلات المطلوبة في أداء الفعل. ومن ثمََّ فإن كل هذه التفاصيل متروكة لاجتهاد المأمور (مرجع سابق). وفكرة أن معظم التفاصيل 
المحددة للفعل إنما تفلت من الحيز المعياري لأوامر الشرع، قدُمت بصورة أكثر مباشرة من قِبلَ بدر الدين الزركشي الذي قدَّم الحجج 
ٍّ لبَوُسٍ شَاءَ؟  ِّ مَكَان مَعَ أيَ ِّ مَاءٍ شَاءَ، وَيصَُلِيّ فيِ أيَ أُ بِأيَ بأن "مُعْظَم الْعِباَداَتِ فِي الشَّرْعِ عَلىَ التَّخْييِرِ، إلاَّ مَا شَذَّ وَندَرََ. ألََا ترََى أنََّهُ يتَوََضَّ
دقَةَُ فهَُوَ مُخَيَّرٌ بيَْنَ أعَْياَنِ الدَّرَاهِمِ". (الزركشي، البحر المحيط في  قاَبِ الْمُجْزِئةَِ؟ وَمَنْ لزَِمَتهُْ الصَّ ِّ الرِّ وَمَنْ لزَِمَهُ عِتقٌْ فهَُوَ مُخَيَّرٌ مِنْ أيَ

أصول الفقه، ص202).

(59)  السمعاني، قواطع الأدلةّ في الأصول، ص84 (التشديد من عندي).

(60)  لاحظت جانيت واكين (Jeanette Wakin) وجهة نظر مماثلة في عمل الفقيه الحنبلي ابن قدامة: "جادل خصوم ابن قدامة بأن الأمر 
ياَمَ{ ]البقرة: 187[ يجب أن يكون قابلًا للتطبيق بشكل عام في جميع الأوقات؛ لأنه مُضاهٍ لاستخدام تعبير جمعي للتطبيق على  وا الصِّ }أتَِمُّ
جميع الأفراد في فئة معينة. ويجيب ابن قدامة أن الأمر لا يقدم إشارة إلى الزمان، وإنما الزمان -على شاكلة المكان- هو إحدى الصفات 
 Wakin,) "البدهية للأمر (ضروراته). ومثلما لا يستطيع الإنسان أداء فعل ما في كل الأماكن، فإنه لا يستطيع أن يؤديه في كل الأوقات
supra note 18 at 44). إن التشابه في التعاطي مع الزمان كواحد من بين العديد من الصفات المحتملة للفعل يعُدَُّ أمرًا واضحًا. والأهم 
من ذلك أن واكين تربط هذه الحجة بالإيمان بـ"تحررنا الأصلي من المسؤولية المجردة"، والتي جادلت بأنها "فكرة مهمة في مذهب 
الحنابلة" (ibid at 45)، أو بعبارة أخرى، فإن الحنابلة من أمثال ابن قدامة اعتبروا عدم المسؤولية في الزمان ظرفاً إنسانيًّا ضمنيًّا لا 

يمكن تغييره إلا بصورة استثنائية وبطرق محددة من خلال الوحي الإلهي. انظر:
ibid at 44-45.
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ــات الناشــئة عــن  ــا إذا كان ينبغــي أداء الواجب ــا في القســم الســابق أن المناقشــات حــول م رأين

ــل  ــه بالفع ــثُ صلت ــن حي ــان م ــف للزم ــم مختل ــد اســتندت إلى فه ــور، ق ــة عــى الف ــر الإلهي الأوام

البــشري ولغــة الوحــي. أمــا في هــذا القســم، فســأناقش انعــكاس هــذا الفهــم المتبايــن للزمــان عــى 

ــم بهــا الأوامــر الإلهيــة الجازمــة الوقــت، والــذي  المخــاوف بخصــوص الطريقــة التــي يجــب أن تنُظِّ

ــة عــر أداء فعــل معــنَّ في  ــر إلهي ــال لأوام ــر الامتث ــة للبــشر. إذ يث ــاة الأخاقي ــا الحي ــه هن ــي ب أعن

ــال، عندمــا يســتغرق الأداء فــرة أقــر مــن  الزمــان عــددًا مــن الأســئلة الملغــزة. فعــى ســبيل المث

ــام الأداء؟ وإذا  ــب إتم ــة عق ــال مطلوب ــا كأفع ــف وضعيته ــك توق ــي ذل ــل يعن صــة، فه ــدة المخصَّ الم

توقفــت عــن كونهــا واجبــة عنــد الأداء، فكيــف يمكننــا القــول إن الأمــر يظــل معياريًّــا لبقيــة المــدة؟ 

ــا، فهــل  والســؤال الأكــر صعوبــة هــو: إذا لم نــؤدِّ الفعــل في اللحظــة الأولى التــي يصبــح فيهــا واجبً

يعنــي ذلــك أننــا في إثــم مســتمر حتــى نقــوم بــه؟

رِّيُّ للزمــان -الموصــوف أعــاه- مــع نظــرة إلى كام اللــه اعترتــه طرحًــا للأوامــر  انســجم الفهــم الــذَّ

فــوق كل لحظــة مــن حيــاة البــشر. ويســمح تعاقــب الوحــدات الزمانيــة بالتجديــد المســتمر للمعيــار 

المنطبــق كلــما أهُمــل الفعــل. وقــد اقــرن مفهــوم الزمــان عنــد الجصــاص بنظــرة المعتزلــة للأوامــر 

ــون في كل لحظــة  ــشر يواجَه ــن أن الب ــج الرؤيت ــر دم ــي ع ــذا يعن ــر)))). وه ــن إرادة الآم ــر ع كتعب

بخيــار الطاعــة أو العصيــان لــإرادة الالهيــة. ويفــر الجصــاص ذلــك قائــاً: "فلَـَـماَّ ثبََــتَ أنََّ المََْأمُْــورَ 

ــهِ  ــا فِي جَــوَازِ ترَكِْ ــمَا احْتجَْنَ ــرَى) كَ ــةٍ )أخُْ ــالِ إلَى دَلَالَ ــهِ فِي الحَْ ــا فِي جَــوَازِ ترَكِْ ــهُ احْتجَْنَ ــرَادٌ فِعْلُ ــهِ مُ بِ

ــىَ  ــهِ عَ ــىَ وُجُوبِ ــدُلُّ عَ ــيَ تَ ــابِ فهَِ ــىَ الْإِيجَ ــرِ عَ ــورةَُ الْأمَْ ــتْ صُ ــثُ دَلَّ ــنْ حَيْ ــةٍ، فمَِ ــا) إلَى دَلَالَ )رَأسًْ

ــوْرِ")))). الفَْ

(61)  حول الارتباط الوثيق بين المعتزلة وحنفية العراق بشكل عام، انظر:
Aron Zysow, supra note 49 at 235-236.
وقد ضمَّ زيسوف الجصاص إلى حنفية العراق الذين كانوا "معتزلة، وإن لم يكونوا من مشاهير المتكلمين الذين حُفظت آراؤهم في علم 

.(Zysow, Ibid at 236) "الكلام داخل التراث المعتزلي

(62)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص108 (التشديد من عندي)
والرأي المعاكس، الذي قدَّمه على سبيل المثال سيف الدين الآمدي، يفترض أن أداء الفعل لا يستلزم في حد ذاته الأداء خلال وقت محدد: 
"يجوز ورود الأمر بالفعل على الفور وعلى التراخي، ويصح مع ذلك أن يقال بوجود الأمر في الصورتين، والأصل في الإطلاق الحقيقة، 
ولا مشترك بين الصورتين سوى طلب الفعل؛ لأن الأصل عدم ما سواه، فيجب أن يكون هو مدلول الأمر في الصورتين، دون ما به 
الاقتران من الزمان وغيره نفياً للتجوز والاشتراك عن اللفظ". (الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص388). والآمدي، مثل السمعاني، 
يلحق الآثار الزمانية لكلام الله بفئات لغوية محددة. والجدير بالذكر أن كلاًّ من الآمدي والجصاص قد طورا مواقفهما كإشارة إلى المعنى 
الضمني. بالنسبة إلى الجصاص، فالمعنى الضمني هو الأداء الفوري، وبالنسبة إلى الآمدي، فهو مجرد أداء بغض النظر عن الوقت. ويبدو 
أن هذا الاختلاف يعتمد في النهاية على المفاهيم المختلفة للزمان عند كليهما: فواحد كان الزمان لديه سمة من سمات الفعل التي لا تغيرّ 
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يمكننــا في هــذه الحجــة أن نــرى فهــمًا لنشــوء ســلطة الآمــر مــن إرادتــه الضمنيــة. فمعنــى الأمــر 

ــل إرادة ربّ  ــذ الفعــل. وأن فــرض واجــب مــن قِبَ بالنســبة إلى الجصــاص هــو أن الآمــر يريــد تنفي

مهــا الجصــاص لدعــم  مهيمــن يعنــي فــرض هــذا الواجــب عــى الفــور. أمــا الحجــة التاليــة التــي يقدِّ

ــتَ أنََّ  ــدْ ثبََ فوريــة الأداء عــى أســاس ســلطة الآمــر، فهــي أقــل وضوحًــا بكثــر. إذ يجــادل بأنــه »قَ

مْنَــا، وَالفِْعْــلُ مُــراَدٌ مِــنْ المََْأمُْــورِ فِي الحَْــالِ، بِدَلَالـَـةِ اتِّفَــاقِ الجَْمِيــعِ عَــىَ  الْأمَْــرَ عَــىَ الوُْجُــوبِ بِمَــا قدََّ

ــهِ:  ــةِ قوَْلِ ــارَ بِمَنْزلَِ ــرِ صَ ــراَدًا بِالْأمَْ ــالِ مُ ــهُ فِي الحَْ ــإِذَا كَانَ فِعْلُ ــرِ، فَ ــؤَدٍّ للِوَْاجِــبِ بِالْأمَْ ــا مُ ــهُ فِيهَ أنََّ فاَعِلَ

ــالِ«)))). بعبــارة أخــرى، فــإن هــذا الأداء الفــوري  ــهُ فِي الحَْ ــزمَِ فِعْلُ ــكَانِ، فلََ ــوَالِ الْإمِْ ــهُ فِي أوََّلِ أحَْ افعَْلْ

يجــب تقديــره كقاعــدة عامــة، بمــا أنــه في الحــالات الشــائعة عندمــا يقــوم صاحــب ســلطان بإصــدار 

أمــر، يطيعــه الأدنى منــه درجــة عــى الفــور، مــا يعتــر دليــاً عــى الامتثــال.

يبــدو الجصــاص -في ظاهــر الأمــر- كأنــه يرتكــب مغالطــة؛ لأن الأداء الفــوري كوســيلة لامتثــال 

للأمــر لا يعنــي بالــرورة أنــه الطريقــة الوحيــدة لامتثــال. ويمكننــا تخمــن أن فكــرة الجصــاص عــن 

الأمــر كمــؤشر عــى إرادة الآمــر، قــد جعلــت المرجــح هــو الرغبــة في التنفيــذ الفــوري للفعــل مــا لم 

يتــم تحديــد خــاف ذلــك. وقــد جــادل بــأن الأمــر غــر المؤقــت يعــادل قــول: »"افعَْلـْـهُ فِي أوََّلِ أحَْــوَالِ 

الْإمِْــكَانِ"، فلَـَـزمَِ فِعْلـُـهُ فِي الحَْــالِ، وَاحْتجَْنَــا فِي جَــوَازِ التَّأخِْــرِ إلَى دَلَالـَـةٍ«)))). وأن الأوامــر غــر المؤقتــة 

أيضًــا تعمــل بنفــس طريقــة الأوامــر التــي إذا فرَضََــت عــى المأمــور أن »افعَْلـْـهُ فِي هَــذَا الوَْقـْـتِ لزَمَِــهُ 

فِعْلـُـهُ فِيــهِ وَلـَـمْ يسََــعْهُ التَّأخِْــرُ«)))). 

ــا بقــوة إرادة وســلطة الآمــر. وهــذه الفكــرة واضحــة  ــح الأمــر غــر المؤقــت مُحــددًا زمانيًّ يصب

ــة  ــاس في الظــروف العادي ــن الن ــر الســادة م ــن الشــائع النظــر إلى أوام ــه م في جــدل الجصــاص بأن

بالضرورة طبيعته، والآخر كان الأداء في وقت مختلف يعني بالنسبة إليه القيام بعمل مختلف تمامًا. انظر: الآمدي، الإحكام في أصول 
الأحكام، ص388. والفكرة القائلة إن مجرد الأمر يشير فقط إلى أداء الفعل نفسه كان قد عبرّ عنها أيضًا تاج الدين السبكي. انظر: تاج الدين 

السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م)، ص42..

(63)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص107. كانت فكرة أن الله يأمرنا بطاعة أوامره راسخة على نطاق واسع في علم كلام المعتزلة 
وأصول الفقه. انظر: مانكديم، ]تعليق على[ شرح الأصول الخمسة ]للقاضي عبد الجبار[، تحقيق: عبد الكريم عثمان، (القاهرة: مكتبة 
وهبة، 1965م)، ص533. (حُذفت الأجزاء الموضوعة بين معقوفتين من عنوان هذه الطبعة بشكل خاطئ). أما في الفقه المعتزلي، فيمكن 
العثور على هذا الموقف في أعمال أبي الحسين البصري (ت1044). انظر: أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، كتاب المعتمد 
في أصول الفقه، تحقيق: محمد حميد الله ومحمد بكر وحسن حنفي، (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 1964م)، ج1، 

ص49.
]يمكن الاستفادة في هذا الباب من تحليل أبي الحسين البصري للفظة "أمر"، ونقاشه الموسع للفكرة القائلة "إن الله يأمر بالطاعة" ولا 

"يريدها" في: كتاب المعتمد في أصول الفقه، ج1، ص50-56. (المترجم)[.

(64)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص107.

(65)  مرجع سابق.
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باعتبارهــا متطلبــة لــلأداء الفــوري. ومــن ثـَـمَّ يحــقُّ لنــا افــراض أن اللــه تعــالى يخاطبنــا »بِالمُْتعََــارفَِ 

ــل  ــون الأفض ــاس، يك ــن الن ــادة م ــر الس ــع أوام ــل م ــد التعام ــا«)))). فعن ــمَا بيَْنَنَ ــا فِي ــنْ مُخَاطبََاتنَِ مِ

للمــرء: »اسْــتِعْمَال الحَْــزمِْ فِي المُْبَــادَرةَِ أوَْلَى مِــنْ تأَخِْــرهِِ عَــىَ مَــا ذكََرنْـَـا فِي دَلَالـَـةِ وُجُــوبِ الْأمَْــرِ، مِــنْ 

جِهَــةٍ أخُْــرَى أنََّــهُ لَا يأَمَْــنُ اخْــرِاَمَ المَْنِيَّــةِ إيَّــاهُ فيََحْصُــلُ مُفْرطًِــا فِي التَّأخِْــرِ فوََجَــبَ عَليَْــهِ المُْسَــارَعَةُ 

ــهِ«)))). ونظــراً لأن الزمــان هــو سلســلة مــن حــالات الاحتــمال التــي يتخــذ فيهــا المــرء الخيــارات  إليَْ

ــذ  ــح من ــرار الصحي ــاذ الق ــي اتخ ــا يعن ــه، م ــيئة الل ــة لمش ــار الطاع ــة اختي ــن الحكم ــتمرار، فم باس

ــة هــذا أنــه بموجــب قــوة ســلطة الآمــر، يجــب افــراض  اللحظــة الأولى)))). ويعنــي افــراض الفوري

ــون  ــا المجادل ــة ســوف يرفضه ــة تأويلي ــده، وهــي مجازف ــم تحدي ــا لا يت ــلأداء عندم وقــت محــدد ل

الأكــر ســيمانطيقية)))).

ــة  ــذة زماني ــر ناف ــا تتواف ــه عندم ــل إن ــرأي القائ ــى ال ــة ع ــض الحنفي ــاه، كان بع ــا أع ــما رأين ك

ممتــدة، يكــون الفعــل واجبًــا دون الفوريــة )وجــوب موســع) لمعظــم تلــك الفــرة، ثــم يصبــح واجبـًـا 

صــة)1)). والســؤال  بصــورة قطعيــة )وجــوب مضيــق) كلــما اقربنــا مــن نهايــة النافــذة الزمانيــة المخصَّ

عندئــذ هــو: إذا كان الأمــر يشــرط عــى المأمــور أداء فعــل مــا عــر إحــداث واجــب في فــرة ممتــدة، 

ــل أن  ــدة قب ــك الم ــن تل ــر م ــز الأخ ــى الحي ــار حت ــار الانتظ ــور خي ــك المأم ــدى ذل ــون ل ــماذا يك فل

يصبــح الفعــل واجبًــا قطعًــا؟ كيــف يمكننــا أن نائــم هــذا الخيــار مــع تحََكُّميــة الأوامــر الإلهيــة؟ لقــد 

دفعــت الصعوبــات المتعلقــة بالأوامــر الجازمــة للوحــي في حالــة الإرجــاء فقهــاء الحنفيــة الآخريــن إلى 

(66)  مرجع سابق، ص109.

(67)  مرجع سابق.

(68)  إحدى الصعوبات في هذه الحُجة، التي تتعامل مع فورية الأمر الأعلى كنوع من الحقيقة الاجتماعية الواضحة، هي أن الروايات الخاصة 
بما هو صحيح اجتماعيًّا أو عُرفيًّا يمكن أن تختلف من دون إمكانية التحقق. فعلى سبيل المثال، قال سيف الدين الآمدي ببساطة، ردًّا على 
هذه الحجة، إنه يسلم بـ"صحة ذلك في الأمر المقيد بالقرينة دون المطلق، والأمر فيما نحن فيه مقيد، ثم هو معارض عند مطلق الأمر 
بصحة عذر العبد بقوله: (إنما أخرت لعدم علمي وظني بدعوى حاجته إليه في الحال)، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر". الآمدي، 
الإحكام في أصول الأحكام، ص391. أما ما يتعلق بالادعاء بأنه من "الحكمة" طاعة الأوامر الإلهية على الفور، فإن الآمدي يجيب عنه 
بطريقة أعادت ترديد آراء السمعاني ضد التأويل المفرط: "قوَْلهُُمْ: الْقوَْلُ بِالتَّعْجِيلِ أحَْوَطُ لِلْمُكَلَّفِ، قلُْناَ: الِاحْتِياَطُ إِنَّمَا هُوَ بِاتِبّاَعِ الْمُكَلَّفِ مَا 
أوَْجَبهَُ ظَنُّهُ: فإَنِْ ظَنَّ الْفوَْرَ، وَجَبَ عَليَْهِ اتِبّاَعُهُ، وَإِنْ ظَنَّ التَّرَاخِي، وَجَبَ عَليَْهِ اتِبّاَعُهُ، وَإِلاَّ فبَِتقَْدِيرِ أنَْ يكَُونَ قدَْ غَلبََ عَلىَ ظَنِهِّ التَّرَاخِي، 

مِ يكَُونُ إِضْرَارًا، فلََا يكَُونُ احْتِياَطًا". (مرجع سابق). فاَلْقوَْلُ بِوُجُوبِ التَّعْجِيلِ عَلىَ خِلَافِ ظَنِهِّ، يكَُونُ حَرَامًا وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّ

على غرار  (الدلالي)،  السيمانطيقي  للمنهج  وفقاً  القرآني  الوحي  لألفاظ  والمباشرة  الظاهرة  الدلالات  اتباع  يؤثرون  الذين  أولئك  أي    (69)
السمعاني في هذه المقالة. (المترجم)

(70)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص123. هناك موقف آخر بشأن الواجب المقيد والموسع يتعلق بالفقيه الشافعي المتأخر الزركشي، 
الذي يرى أنه يمكن تأجيل الأداء خلال النافذة الزمانية المحددة بشرط سلامة الحالة العقلية الداخلية للشخص أو وجود نيته للأداء (العزم) 
في أثناء اللحظة اللاحقة من الزمان. ويبدو أن هذا الموقف الذي يظهر بشكل أكثر بروزًا في النصوص المتأخرة، إنما يسعى إلى التوصل 
لحل وسط بين المعنى الواضح للواجب الممتد والآثار الأخلاقية الذاتية للإرجاء الواعي لفعل أمر به الله. وقد بدا الزركشي مُدركًا انحراف 

هذا الموقف عن بعض الحجج التي قدمها بنفسه. انظر: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ص210-209.
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الادعــاء بــأن أداء الفعــل في بدايــة النافــذة الزمانيــة هــو عمــل جيــد أو مســتحب ولكنــه ليــس واجبـًـا 

برامــة)))). ومــن هــذا المنظــور، فــإن الإرجــاء لا يولــد القــدر نفســه مــن التوتــر مــع ســلطة الأوامــر، 

بمــا أن الأداء المبكّــر أو الفــوري مســتحب فحســب.

ومــع ذلــك، تثــر هــذه المقاربــة إشــكالًا أكــر: إذ لنفــرض -عــى ســبيل المثــال- أن أداء الصــاة 

قبــل نهايــة فرتهــا مبــاشرة هــو أمــر واجــب وليــس مســتحبًا، فهــذا يعنــي أن للصــاة وضعًــا معياريًّــا 

أعــى في هــذه الدقائــق الأخــرة عــى العكــس مــن الســاعات الأبكــر. وقــد أجــاب أولئــك العلــماء عــن 

هــذا بــأن الأداء المبكّــر ســيكون »نفَْــاً يَمْنَــعُ لـُـزوُمَ الفُْــرُوضِ فِي آخِــرهِِ«)))). في هــذه الحالــة، لا يشــكل 

ــي  ــر الإله ــة للأم ــار المعياري ــة الآث ــدد بفاعلي ــل يح ــل، ب ــة للفع ــة الشرعي ــت فحســب الوضعي الوق

ــا في تشــكيل الطريقــة  لبقيــة الفــرة المحــددة. وبهــذا المعنــى، يلعــب الوقــت دورًا حاســمًا مضاعفً

ــم بهــا الأوامــر الإلهيــة أفعــال البــشر في الزمــان. إذ يجعــل الأمــر الإلهــي الأداء مســتحبًا  التــي تنَُظِّ

ــا مــن نهايــة المــدة)))). وعــاوة عــى ذلــك، فــإن  ــا )فرضًــا) مــع اقرابن )نفــاً) في البدايــة، ثــم واجبً

ــات  ــر للفعــل يجعــل الأداء الواجــب الاحــق غــر ضروري. ولا يمكــن فهــم هــذه المقارب الأداء المبكّ

ــا كمحــاولات  ــة، إلا إذا رأيناه ــال المطلوب ــة للأفع ــة المعياري ــت في الحال ــرور الوق ــر م الملتبســة لتأث

للتصــدي للأســئلة الصعبــة المتعلقــة بســلطة الــكام الإلهــي في تحديــد العمــل البــشري في الزمــان. 

حيــث ســمحت هــذه المنــاورات لبعــض الفقهــاء الحنفيــة بالدفــاع عــن مواقــف ثاثــة تبــدو غــر 

ــا أفعــالًا لفــرة زمنيــة ممتــدة. )- الاختيــار  متوافقــة في آن واحــد: )- تفــرض الأوامــر الإلهيــة عمليًّ

الواعــي لأداء أفعــال قــرب نهايــة هــذه المــدة لا يمثــل فشــاً أخاقيًّــا. )- الأداء المبكــر )النفــل) وإن لم 

يكــن ضروريًّــا برامــة، فإنــه ينهــي بفاعليــة الواجــب )الفــرض) في المتبقــي مــن الفــرة المحــددة)))).

يمكــن معاينــة مجموعــة الصعوبــات نفســها في فهــم الرخــي الأكــر بنَْينــة للوقــت فيــما يتعلــق 

ــة  ــى ثابت ــوق بنُ ــدُّ ف ــان يمت ــة إن الزم ــه القائل ــر إلى فرضيت ــن النظ ــن الممك ــة. إذ م ــر الإلهي بالأوام

(71)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص124.

(72)  مرجع سابق.

(73)  تؤكد الأدبيات الشافعية المتأخرة أن الحجة التي تفيد بأن الفعل لا يصبح واجباً إلا عندما نقترب من الموعد النهائي، هي أكثر شيوعًا في 
الفقه الحنفي. فقد عزا الزركشي هذا الرأي في المقام الأول إلى الحنفية، ولكنه لاحظ أيضًا أن هذا هو موقف الفقيه الشافعي/الأشعري البارز 
إمام الحرمين الجويني (ت1085م)، إلى جانب العديد من الفقهاء الذين يحملون آراء المعتزلة. كما أكَّد الزركشي أيضًا -كما سنرى- أن 
الكرخي والسرخسي والعديد من الشافعية قد رأوا أن الأداء يسُتحق طوال الفترة الزمانية بطريقة موسعة. انظر: الزركشي، البحر المحيط 

في أصول الفقه، ص214.

(74)  يؤكّد الجصاص على أن الأمر هو تعبير عن الإرادة الإلهية التي تخلق ضرورة الفعل في أول لحظات الإمكان، معتبرًا كل هذه الحجج 
غير كافية. انظر: الجصّاص، الفصول في الأصول، ص124.
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ــلطة  ــمحت لس ــث س ــق. حي ــكال التوفي ــن أش ــكاً م ــا ش ــة، باعتباره ــواب الشرعي ــع الأب ــق م تتواف

د فــوق أجــزاء الزمــان، بينــما أباحــت المرونــة في وقــت الأداء)))).  الواجبــات الإلهيــة المقُــدرة بالتمــدُّ

د الواجبــات الإلهيــة المقُــدرة فــوق أجــزاء الزمــان، دون  ــك بتمــدُّ كــما أتــاح لــه هــذا التوفيــق التمسُّ

معارضــة المرونــة في الأداء بمثــل هــذا الحيــز الزمــاني. لقــد حــاول الرخــي إنشــاء حجتــه عى أســاس 

ــة  ــد الشــافعية مــن ناحي ــن بعــض عقائ ــة، وب ــه مــن ناحي ــن الآراء الأخــرى داخــل مذهب وســط ب

ــو  ــة: »كان أب ــذي نســبه إلى واحــد مــن أســافه الحنفي ــة، ال م أحــد الآراء المغُالي ــدَّ ــث ق أخــرى. حي

ــه يقــول: مطلــق الأمــر يوُجــب الأداء عــى الفــور، وهــو الظاهــر مــن  الحســن الكرخــي رحمــه الل

مذهــب الشــافعي رحمــه اللــه«)))). رأى الكرخــي )ت)))م) أداء الفعــل في اللحظــة الأولى كشــعور 

ــه فحســب إذا كان ثمــة  ــمَّ فــإن الأداء المرُجــأ يمكــن الســماح ب أصــيّ بالأمــر غــر المؤقــت، ومــن ثَ

دليــل واضــح. وهــذه الحاجــة الفوريــة لأداء الفعــل في حالــة وجــود أمــر إلهــي غــر مؤقــت، إنمــا 

تنبــع في وضعيــة الكرخــي مــن افراضــه أن الأوامــر الإلهيــة إنمــا تشــر إلى الوجــوب كمعنــى أســاسي 

ــق  ــوب تعلي ــافعية وج ــب الش ــل مذه ــض داخ ــد البع ــر، اعتق ــالي الآخ ــرف الُمغ ــى الط ــا)))). وع له

الحكــم حتــى يكــون هنــاك مــا يشــر إلى وجــوب الأداء فــورًا أو مُرجئًــا، »لأنــه ليــس في الصيغــة مــا 

ا، فإنهــم  ح بــأن هــذا الموقــف »فاســد جــدًّ ينبــئ عــن الوقــت فيكــون مجمــاً«)))). والرخــي يــرِّ

يوافقونــا عــى ثبــوت أصــل الواجــب بمطلــق الأمــر، وذلــك يوُجــب الأداء عنــد الإمــكان، ولا إمــكان 

إلاَّ بوقــت، فثبــت بدليــل الإشــارة إلى الوقــت بهــذا الطريــق«)))).

وفي حــن مالــت النقاشــات حــول آثــار الأوامــر الإلهيــة نحــو الركيــز عــى مبلــغ الســلطة التــي 

ــا آخــر مــن الهاجــس حــول الســلطة  ــإن نوعً ــان، ف ــوق المنطــق العمــي في الزم يمارســها الوحــي ف

ركَّــز عــى الســلطة التأويليــة للفقهــاء مــن البــشر فــوق لغــة الوحــي. وقــد ظهــر هــذان الهاجســان 

كمتعارضــن: فلتبنّــي رؤيــة شــاملة للســلطة في الزمــان، يجــب عــى المــرء وضــع فرضيــات كــرى حول 

معنــى كلــمات الوحــي، وبالعكــس. وقــد بــدا الشــاغل الأســاسي للســمعاني حــول الســلطة في التزامــه 

(75)  كما رأينا، اعتقد السرخسي أن الواجب موجود بطريقة مستقرة على مدى فترة زمانية محددة: "الذي يصحُّ عندي فيه من مذهب علمائنا 
رحمهم الله أنه على التراخي، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر". (السرخسي، أصول السرخسي، ص26).

(76)  مرجع سابق.

(77)  مرجع سابق، ص27.

(78)  مرجع سابق، ص26.

(79)  مرجع سابق.
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بمعنــى لغــة الوحــي. فــإذا كانــت هــذه اللغــة صامتــة في تحديــد الوقــت، فــإن المعنــى الســلطوي 

الســليم لهــذه الأوامــر هــو أن الزمــان محايــد. ويمكننــا معاينــة هــذه المقاربــة في حجتــه القائلــة بأنــه 

»لا يجــوز أن يــدل اللفــظ عــى مــا لا يتعــرض لــه اللفــظ وهــو دليــل عــى التقييــد لا يجــوز، كيــف 

وقــد جعلــوا تقييــد المطلــق نســخًا لــه في كثــر مــن المســائل«)1)). وبينــما كان الجصــاص ورفاقــه مــن 

الحنفيــة منشــغلن بمــا إذا كان بإمكاننــا الســماح ببعــض المرونــة في وقــت أداء الفعــل غــر المــوصى 

ــا لا مــكان لهــا  بــه صراحــة، كان الســمعاني أكــر اهتمامًــا بإمكانيــة وضــع افراضــات محــددة زمانيًّ

ــل أي ســمة أخــرى مــن  ــة الوقــت مث ــم التعامــل مــع عمومي ــمات الوحــي الإلهــي. وأن يت ــن كل ب

ــفيًّا مــن قبــل المؤولــن مــن البــشر. وقــد تنــاول الســمعاني  ســمات الفعــل: أي لا يجــوز تقييدهــا تعسُّ

الاعــراض المحتمــل بــأن الزمــان ليــس مثــل أي جانــب آخــر مــن جوانــب الفعــل. وجــادل ردًّا عــى 

ذلــك بأنــه عندمــا يذكــر الأمــر فعــاً خاليًــا مــن الوقــت، فــإن الأمــر يتطلــب:

إيقــاع الفعــل فحســب، إلا أن الزمــان مــن ضرورتــه؛ لأن الفعــل مــن العبــاد لا يصــر 

ــا،  ــل موقعً ــل الفع ــان ليحص ــة إلى الزم ــة ماس ــارت الحاج ــان، فص ــا إلا في زم موقعً

والزمــان الأول والثــاني والثالــث في هــذا المعنــى وهــو حصــول وقــوع الفعــل واحــد، 

وإذا اســتوت الأزمنــة في هــذا المعنــى بطــل التخصيــص والتقييــد بزمــان دون 

ــان)))). زم

يرســخ الســمعاني نفــوره مــن التأويــل المفــرط في القواعــد الفقهيــة: فعندمــا تكــون اللغــة عامــة، 

ــع  ــزام بدف ــق الإل ــال، ينطب ــة. عــى ســبيل المث ــك العمومي ــق عــى كل خــاص داخــل تل ــا تنطب فإنه

الرائــب عــى كل الأفــراد الذيــن يتمتعــون بالصفــة القانونيــة وثبــت اســتيفاؤهم الحــدود المعينــة 

ــا دون وجــود  للدخــل أو الــروة. ولا يجــوز للفقهــاء إعفــاء جــزء مــن الســكان مــن واجبهــم اعتباطً

إشــارة مــن الوحــي. والأمــر نفســه ينطبــق عــى الزمــان. فــإن الأمــر بفعــل بمعنــى غــر مقيــد )مطلق) 

ــود دون إشــارة مائمــة مــن الوحــي.  ــة قي ــه يمكــن أداؤه في أي وقــت، ولا يمكــن فــرض أي ــي أن يعن

وهــذا يســمح للســمعاني باتبــاع نهــج معتــدل في مســتوى الاســتدلال الــذي يفرضــه عــى لغــة الوحي، 

ومــن ثـَـمَّ البقــاء مخلصًــا لمهمتــه في تجنُّــب وضــع افراضــات غــر شرعيــة)))).

(80)  السمعاني، قواطع الأدلةّ في الأصول، ص81.

(81)  مرجع سابق.

(82)  يبدو أن برنارد فايس قد فهم أيضًا موقف الآمدي، الذي يتبع فيه السمعاني إلى حد كبير، باعتباره محاولة لقصر معنى الأمر على 
مجرد أداء الفعل دون وضع الكثير من الافتراضات عليه: "إن صيغة الأمر (افعل) -كما يجادل- هي إشارة ظاهرية على الدعوة إلى فعل 
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ــق الأوامــر في الزمــان ينطــوي عــى مســتوى معــنَّ مــن المخاطــر  ــق بتطبي إن كل موقــف يتعل

ــب المخاطــر التأويليــة، بتجنُّبــه فــرض  التأويليــة أو الأخاقيــة. ويختــار الســمعاني بوضــوح تــام تجنُّ

الافــراض دون دعــم نــيّ. ويتجــى الاهتــمام الوثيــق باللغــة ومعناهــا المبــاشر أيضًــا عندمــا يتنــاول 

الســمعاني الاعــراض المحتمــل بأنــه مــن الحكمــة عمومًــا افــراض أن الأعــمال الصالحــة، ومــن بــاب 

ــح  ــا يوضِّ ــن)))). فهن ــت ممك ــرب وق ــا في أق ــب أداؤه ــن الواج ــه، م ــا الل ــر به ــي يأم ــك الت أولى تل

ــة  ــن جه ــل م ــا دلي ــك »ب ــر أن ذل ــان، غ ــادرة مطلوبت ــه عــى أن المســارعة والمب الســمعاني موافقت

ــادرة إلى  ــة الــشرع اســتجلب المب ــي جــاء مــن جه ــل أجنب ــاه، لكــن بدلي ــة معن اللفــظ ولا مــن جه

كل الطاعــات«)))). إن الســمعاني يميــز بــن الآثــار المرتبــة عــى أمــر لا يتضمــن مواصفــات زمانيــة، 

والمعنــى القاطــع الــذي ينبغــي فيــه القيــام بعمــل صالــح عاجــل وليــس آجــاً. حيــث تنشــأ أنــواع 

مختلفــة مــن المعايــر مــن الإشــارات اللســانية كــما تظــل مرتبطــة بشــكل وثيــق بهــا، دون الكثــر مــن 

ــر في الوحــدات أو الأجــزاء الزمانيــة التــي تغطيهــا. التفكُّ

إن المفتــاح لمفهــوم الســمعاني حــول الســلطة التأويليــة، هــو مركزتــه معنــى الأوامــر الإلهيــة في 

ــن  ــد م ــه هــذه الخطــوة بتجــاوز العدي ــث ســمحت ل ــر. حي ــن إرادة الآم ــدلًا م ــة ب ــص اللغ خصائ

ــردًّا  ــة. ف ــا الســلطوية الصــادرة في الظــروف العادي ــات مــع الوصاي الاعراضــات الناشــئة عــن المقارن

عــى الادعــاء بــأن أمــر الســيد للعبــد ســقيه المــاء يتطلــب الفوريــة في الأداء، أوضــح أن »التعجيــل في 

ذلــك الأمــر بقرينــة دلَّــت عليــه، وهــي علــم العبــد أن الســيد لا يســتدعي المــاء إلا وهــو محتــاج إلى 

شربــه، هــذا هــو الأغلــب ولــو لم يوجــد إلا في الأمــر، فإنــه لا يعقــل ذلــك«)))). وعــى غــرار الإشــارات 

الخارجيــة التــي تجعــل مــن الإسراع في أداء الأعــمال الصالحــة أمــراً جديــراً بالثنــاء بشــكل قاطــع، فــإن 

بعــض الحــالات قــد تشــر أيضًــا إلى أن الفوريــة في أداء الفعــل مطلوبــة، مثــل الأوامــر التــي يصدرهــا 

شــخص في محنــة أو في الحــالات العاجلــة. وقــد وقفــت الحجــة اللســانية للســمعاني في وجــه هــذه 

ولا شيء آخر. ولما كان الأمر كذلك، فعلينا كلما واجهنا صيغة الأمر (افعل) أن نفترض من حيث المبدأ -في غياب دليل سياقي يناقض 
ذلك- أن المتكلم لا يقصد أمرًا برَّانِيًّا بهذا المعنى البسيط... وعلاوة على ذلك، يجوز تمامًا... أن يستخدم المرء الصيغة (افعل) ليأمر إما 
بالقيام بعمل ما على الفور أو القيام به في وقت فراغ المأمور. وبما أن السياق هو الذي سيشير إلى أيٍّ من هاتين الحالتين المقصودتين، 
فيجب علينا أن نعتبر الصيغة (افعل) إشارة في حد ذاتها إلى ما هو مشترك بين هاتين الحالتين فحسب، أي المفهوم البسيط للدعوة إلى 

فعل بمعزل تام عن مسألة التوقيت".
Weiss, supra note 34 at 370-371.

(83)  السمعاني، قواطع الأدلةّ في الأصول، ص82.

(84)  مرجع سابق.

(85)  مرجع سابق، ص83. لحجة مشابهة، انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص391.
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الاســتثناءات؛ إذ إن الأمــر وحــده -كمســألة لغويــة الشــكل- لا يشــر إلى الفوريــة.
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لقــد جادلــت حتــى الآن بــأن المناقشــات حــول الآثــار المرتبــة عــى الإشــارات الزمانيــة في الأوامــر 

الإلهيــة، إنمــا اســتندت إلى مفاهيــم متباينــة للزمــان، كــما عكســت مخــاوف بشــأن الطريقــة التــي 

ــم بهــا كام اللــه الســلوك البــشري حســب امتــداده في الزمــان. أمــا الجانــب الآخــر مــن هــذه  ينظِّ

ــف  ــي، أو كي ــار الأخاق ــن الخي ــد كان ع ــه الآن، فق ــول إلي ــذي نتح ــلطة، وال ــول الس ــات ح المناقش

ومتــى يختــار المــرء الامتثــال للأوامــر الســلطوية للــشرع. ويعنــي المفهــوم الديناميــكي للزمــان أن كل 

ــة، أو للتخــي عــن مســار  ــة تتــماشى مــع الإرادة الإلهي ــارات أخاقي ــا لاتخــاذ خي لحظــة توفــر فرصً

الفعــل هــذا. فــإذا أبلــغ آمــر ذو ســلطة كاســحة رغبتــه في أن يتــم القيــام بفعــل مــا، فــإن شــعورًا 

بالفوريــة في مثــل هــذه الواقعــة مــن شــأنه أن يجعــل مــن الــروري تريــر الاختيــار الواعــي لامتثال 

ــا في اللحظــة الأولى، وســيظل  في اللحظــة )و+)) بــدلًا مــن اللحظــة )و). فالإرجــاء يســتدعي تفريطً

ــا في النهايــة بــرف النظــر عــن الأداء الثانــوي الاحــق. ينظــر إليــه باعتبــاره تفريطً

إن الإرجــاء بحســب رغبــة المــرء -بالنســبة إلى الجصــاص- هــو إرجــاء واعٍ لامتثــال عــى الرغــم 

مــن الإدراك بــأن الفعــل مطلــوب. والإرجــاء الواعــي لفعــل مطلــوب عملــه هــو بالضبــط النتيجــة 

ــة  ــاره نتيج ــوري باعتب ــم الأداء الف ــى فه ــل ع ــا. وإن الدلي ــاص لتجنُّبه ــج الجص ــم منه ــي صُم الت

ضروريــة للأوامــر غــر المؤقتــة، هــو فكــرة أن الأمــر يقتــي النهــي عــن إغفالــه )كراهــة الــرك(، وأن 

ــرهَِ  كِْ )وَ) كَانَ مَــا كَ ــنَ كَراَهَــةَ الــرَّ ــدْ) تضََمَّ ــهِ )قَ ــرُ بِ هــذا النهــي مقتــى عــى الفــور: »إذَا كَانَ الْأمَْ

ترَكَْــهُ فهَُــوَ مَنْهِــيٌّ عَنْــهُ فِي المَْعْنَــى صَــارَ كَمَــنْ قِيــلَ لَــهُ لَا ترَْكُْــهُ، فاَقتَْــىَ ذَلـِـكَ كَراَهَــةَ ترَكِْــهِ عَــىَ 

الفَْــوْرِ، فوََجَــبَ أنَْ يلَـْـزمََ فِعْلـُـهُ«)))). ينظــر الجصــاص إلى الإرجــاء باعتبــاره امتناعًــا عــن أداء الفعــل في 

ا. فالالتــزام بــأداء أمــر مــا يعنــي النهــي عــن  اللحظــة الأولى التــي يكــون فيهــا هــذا الفعــل مســتحقًّ

ــة عــن فهــم الجصــاص لطبيعــة اتخــاذ القــرارات بــأداء الفعــل في الزمــان.  إغفالــه. وتخرنــا هــذه الحجَّ

ــة)))). وإذا كان النهــي ينطــوي  ــق عــى الفــور وبصــورة افراضي ــة تنطب ــة طبيعي فالراخــي هــو حال

(86)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص112.

ة الجصاص، دحض خلاله الرأي القائل إن مجرد الأمر الإلهي يستلزم الامتثال الفوري، وموضحًا  (87)  قدَّم الدبوسي ردًّا مباشرًا على حجَّ
أن الجصاص كان مخطئاً في اعتقاده أن الواجب يؤدي بشكل قطعي إلى النهي عن الإغفال في جميع الأوقات: "وأما أبو بكر الجصاص 
فقد ذكر في "أصوله" أن الأمر المطلق على الفور؛ لأن الأمر اقتضى نهياً عن ضده، والنهي عن مطلق الفعل يوجب موجبه على الفور، 
فكأنه ذهب إلى أن الفعل إذا وجب الإتيان به حرم تركه ضرورة واقتضاء، والحرمة حكم النهي فيثبت النهي عن ضده اقتضاء. وأما الثالث 
فوجهه: أن وجوب الفعل يدل على حرمة الترك ضرورة، كما قاله أبو بكر، إلا أن الحرمة التي تثبت ضرورة لا تكون كالتي تثبت بالنص 
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عــى الإمســاك عــن الفعــل، فــإن التكاســل يشــمل جميــع الأوقــات الممكنــة، بمــا في ذلــك المســتقبل، 

ــك، فيســتلزم  ــا كــما كان في المــاضي. أمــا الفعــل، عــى النقيــض مــن ذل ــه متحققً ــذي ســيكون في ال

خيــارًا مقصــودًا لتعطيــل الراخــي في المســتقبل، وبمجــرد القيــام بــه، يكفــي القــول بأنــه كانــت هنــاك 

مرحلــة واحــدة مــن الفعــل في المــاضي. والعــودة إلى الراخــي بعــد أداء فعــل هــو أمــر مقبــول، بمــا أن 

المــرء يصبــح في حالــة امتثــال بعــد ذلــك الأداء. أمــا العــودة إلى الراخــي عــن الفعــل بعــد ارتــكاب 

فعــل منهــي عنــه فهــو أمــر مختلــف؛ إذ يصبــح المــرء في حالــة عــدم امتثــال دائمــة.

بَــنَّ الجصــاص أن مــن قــال بإمكانيــة أداء الفعــل في أي وقــت، إنمــا »أثَبَْــتَ تخَْيِــراً غَــرَْ مَذْكُــورٍ 

ــاتُ التَّخْيِــرِ إلاَّ بِدَلَالَــةٍ«)))). وهــو يبنــي هــذه الحجــة عــر مقابلتهــا  ــزٍ إثبَْ فِي لفَْــظِ الْأمَْــرِ، وَغَــرُْ جَائِ

بموقــف الشــافعية. ويســاعدنا هــذا التجــاور بــن الآراء المتعارضــة عــى أن نــرى تشــاركها في المخــاوف 

ــإن  ــد، ف ــة لســلطة الوحــي. وعــى وجــه التحدي ــة في الزمــان تلبي ــارات الأخاقي ــم الخي بشــأن تنظي

حجــة الأداء المرُجــأ، التــي ترتبــط بالجصــاص بدقَّــة ولكــن مــن ناحيــة اســتنكاره لهــا، إنمــا تَمـُـد وقــت 

ــر  ــكل آخ ــيكة أو أي ش ــر الوش ــة العم ــبب نهاي ــال بس ــور الإغف ــى المأم ــى يخ ــح حت الأداء الصحي

ــةِ،  ــىَ المُْهْلَ ــه »عَ ــرى أن ــماء ي ــإذا صــدر أمــر غــر مؤقــت، فــإن بعــض العل مــن أشــكال العجــز. ف

ــرهِِ«)))). لقــد كان الاعتــماد عــى  ــرِ عُمُ ــهِ فِي آخِ ــوَاتَ بِرَْكِ ــىَ الفَْ ــذِي يخَْ ــتِ الَّ ــرهُُ إلَى الوَْقْ ــهُ تأَخِْ وَلَ

الإحســاس الــذاتي بالعجــز الوشــيك شــائعًا بــن العلــماء الذيــن أقــروا بــأن البــشر يملكــون مســاحة 

واســعة لتحديــد الوقــت الدقيــق لأداء الأفعــال عندمــا تســكت الأوامــر الإلهيــة عــن المســألة)1)).

ــن  فعــى ســبيل المثــال، اتبــع الســمعاني نهجًــا ذاتيًّــا إزاء الخيــار الأخاقــي في ســياق أوامــر لا تتضمَّ

ــا زمانيًّا: تخصيصً

ــا عــى المكلــف وإن كان مخــراً بــن فعلــه في أول  لأن الفعــل يجــوز أن يكــون واجبً

عليها بالتحريم أو النهي... لأن الثابت بالنص يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة، والثابت بالضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة، 
والضرورة ترتفع بكون ضده مكروهًا لقبح في غيره، وإن كان في نفسه حسناً كالصلاة في أرض مغصوبة، إلا أنا نقول إن الثابت بهذا 

الطريق يكون بالاقتضاء دون الدلالة". انظر: الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص48.

(88)  الجصّاص، الفصول في الأصول، ص108.

(89)  مرجع سابق، ص105. 

ة لترخيص "التخيير" خلال الوقت المحدد، مُجادلًا بأن الأدلة النصيَّة على فرض الصلوات تظُهر أن الفعل مطلوب  (90)  قدَّم السمرقندي حجَّ
طوال الفترة الزمانية، التي تستمر في العادة لعدة ساعات. وبما أن الصلاة تستغرق بضع لحظات، فسيكون لنا ما يبرر اختيار اللحظة 
المناسبة للأداء في غضون النافذة الزمانية. فيما يصبح الأداء مستحقًّا على الفور قرب نهاية الفترة الزمانية (وليس -كما اعتقد السمعاني- 

عندما يشعر المرء ذاتيًّا بإمكانية عجزه عن الأداء). انظر: السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ص220-219.
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الوقــت وفعلــه فيــما بعــده، فيجــوز لــه التأخــر مــا لم يغلــب عــى ظنــه فواتــه إن لم 

يفعلــه، فمتــى غلــب عــى ظنــه فواتــه إن لم يفعلــه حــرم التأخــر، فيكــون هــذا الأمــر 

مقتضيًــا طلــب الفعــل منــه في مــدة غــره، بــشرط ألاَّ يخلــو زمــان العلــم منــه فيصــر 

واجبًــا عليــه بوصــف التوســع لا بوصــف التضييــق)))).

يقــرّ الســمعاني بــأن الاحــراس الأخاقــي يتطلــب عــدم إرجــاء فعــل واجــب، إذا كان المــرء يخــى 

ــك، فــإن تفضيــل الأداء الســابق لا ينبــع مــن  ــه في وقــت لاحــق. ومــع ذل ــام ب ــن مــن القي ألاَّ يتمكَّ

الأمــر نفســه، ولكــن مــن الشــعور العــام بالمســؤولية. وبهــذه الطريقــة، يحــاول الســمعاني الابتعــاد 

ــه)))).  ــك إلى فائدت ــن ذل ــدلًا م ــد ب ــذا التقيي ــزو ه ــه، ويع ــا كام الل ــانٍ لم يقصده ــزم بمع ــن الج ع

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن التقييــد -حتــى في تلــك الحالــة- لا يســتلزم الأداء الفــوري، وإنمــا فقــط الأداء 

خــارج )أي قبــل) الوقــت الــذي يخُــى أن يظهــر خالــه العجــز. وهــذا التقييــد اســتثنائي ويتوافــق 

تمامًــا مــع ســببه: حيــث تمثِّــل اللحظــة الزمانيــة التــي يخُــى فيهــا العجــز بصــورة ذاتيــة نهايــة حيــز 

الوقــت الــذي يجــب أن يــؤدى فيــه الفعــل.

ــتجابة  ــة اس ــارات الأخاقي ــذه الخي ــل ه ــاذ مث ــارق في اتخ ــة ف ــمال أي ــمعاني بالإج ــرى الس ولا ي

ــل هــذه الإشــارة. ففــي  ــي تفتقــر إلى مث ــك الت ة، أو تل ــدَّ ــة ممت ــي تشــر إلى فــرة زماني للأوامــر الت

ــى يخــى  ــكان، حت ــدر الإم ــه ق ــكام الل ــق ل ــاع الدقي ــوب هــو الاتب ــون المطل ــع الحــالات، يك جمي

ــا عجــزه المحتمــل عــن الامتثــال. وقــد أوضــح أنــه »لــو قــال الســيد لغامــه: افعــل كــذا  المــرء ذاتيًّ

غــدًا، أو قــال: افعــل في شــهر كــذا أو ســنة كــذا، ومــراده أن يــأتي بــه في أي وقــت يختــاره مــن هــذه 

المــدة بــشرط ألاَّ يخــى المــدة منــه، فإنــه يكــون صحيحًــا غــر مســتبعد ولا مســتنكر«)))). ويجــادل 

الســمعاني بــأن هــذا شــبيه بالصلــوات والعبــادات الأخــرى، التــي يمكــن أداؤهــا في أي لحظــة خــال 

ــار  ــع أداؤه. فاختي ــذي وق ــل ال ــة الفع ــارق في طبيع ــة ف ــك أي ــدث ذل ــددة دون أن يحُ ــرة المح الف

ــا، مثــل  الوقــت مــروك بالكامــل لــكل فــرد. والــيء نفســه ينطبــق عــى الواجبــات المفروضــة ذاتيًّ

تلــك الناشــئة عــن العهــود والأيمــان، حيــث لا يوجــد خــاف عــى أن الأداء لا يلــزم أن يكون فوريًّــا)))). 

(91)  السمعاني، قواطع الأدلةّ في الأصول، ص82.

(92)  مرجع سابق.

(93)  مرجع سابق.

(94)  مرجع سابق.
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د، وليــس بالوقــت الــذي يحَــدُث  وترتبــط المســؤولية الأخاقيــة في تلــك الحــالات بــأداء فعــل محــدَّ

فيــه الأداء.

وقــد اقــرح أحــد الآراء البــارزة التــي هدفــت إلى مواءمــة اعتبــارات ســلطة الوحــي مــع الخيــار 

ــن  ــة، وم ــكال المصلح ــن أش ــكاً م ــرورة ش ــدُ بال ــا توَُلِّ ــة إنم ــر الإلهي ــشري، أن الأوام ــي الب الأخاق

ــة  ــة المكتمل ــا بــيء مــن الاســتعجال. وعــى الرغــم مــن أن النظري ــه مــن الواجــب طاعته ــمَّ فإن ثَ

للمصلحــة كمقصــد مــن مقاصــد الشريعــة تعُتــر عمومًــا تطــورًا متأخــراً في الفقــه الإســامي))))، فــإن 

ــا مــن فكــرة المصلحــة لإيضــاح ســبب كــون  ــوا حُججً ــال الكرخــي أقام ــن مــن أمث ــماء المبكري العل

ــار الصحيــح. ففــي روايــة الرخــي، يجُــادل الكرخــي  ــال الفــوري للأوامــر الإلهيــة هــو الخي الامتث

بــأن »الأمــر بــالأداء يفيدنــا العلــم بالمصلحــة في الأداء، وتلــك المصلحــة تختلــف باختــاف الأوقــات؛ 

ولهــذا جــاز النســخ في الأمــر والنهــي، وبمطلــق الأمــر يثبــت العلــم بالمصلحــة في الأداء في أول أوقــات 

الإمــكان ولا يثبــت المتيقــن بــه فيــما بعــده«)))). تأخــذ حُجــج الكرخــي مفهــوم الجصــاص الديناميــكي 

ــد، وإنمــا  ــة ليســت فقــط فرصــة لأداء فعــل جدي ــدة. فــكل لحظــة محتمل للزمــان إلى أعــماق جدي

الآثــار المرتبــة عــى الأداء في الزمــان تختلــف مــن لحظــة إلى أخــرى. وقــد حــاول الكرخــي توســعة 

فكــرة الأداء الفــوري، ليــس فقــط لتشــمل ســلطة كام اللــه فــوق تنظيــم العمــل البــشري في الزمــان، 

وإنمــا أيضًــا أنــواع النتائــج التــي يمكــن أن تنبــع مــن مثــل هــذه الأفعــال)))).

إن توســيع الحُجــة القائلــة بالاســتعجال الأخاقــي لتشــمل المـُـررات القائمــة عــى المصلحــة، أثــار 

أســئلة مهمــة في ســياقٍ كان الفقهــاء يبحثــون داخلــه أوامــر إلهيــة، إمــا صــدرت في المــاضي، أو عــى 

(95)  أوضح فيليسيتاس أوبويس (Felicitas Opwis) أنه حتى في زمن الجصاص، كانت "المصلحة" لا تزال مفهومًا مثيرًا للجدل إلى حد 
كبير، بما في ذلك داخل المناقشات الحنفية. انظر:

Felicitas Opwis, Maṣlaḥa and the purpose of the law: Islamic discourse on legal change from the 4th/10th 
to 8th/14th century (Brill, 2010) at 17-18.
وانظر أيضًا في مكان آخر من الكتاب نفسه، خصوصًا الفصل الأول، للحصول على دراسة مستفيضة لتاريخ مفهوم "المصلحة" في علم 

أصول الفقه. وعن تطوير نظرية "مقاصد" الشريعة في القرن الثامن الهجري، انظر:
Wael B Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh (Cambridge 
University Press, 1997) at 163-203.

(96)  السرخسي، أصول السرخسي، ص27.

(97)  تجدر الإشارة إلى أن الجصاص جادل أيضًا بأن معظم الواجبات التي يفرضها الله إنما ترتكز على فكرة المصلحة البشرية، على الرغم 
من أنه لم يقُدم ذلك كعنصر أساسي في مناقشته لضرورة أداء الأوامر على الفور. وفي سياق مناقشته للمعايير المفروضة إلهيًّا والتي يمكن 
 ِ تغييرها أو نسخها، أوضح الجصاص أن بعض الأوامر والنواهي قد لا تتغير بحكم كونها جيدة أو شريرة بصورة قطعية: »كَتوَْحِيدِ اللَّهَّ
عَزَّ وَجَلَّ وَتصَْدِيقِ رُسُلِهِ«. وعلى العكس من ذلك، فإن هناك العديد من الأفعال التي يمكن أن يدُرك بالعقل أنها قد تكون مفيدة في بعض 
الأحيان وألا تكون كذلك في أحايين أخرى. وتندرج معظم الواجبات في هذا الباب؛ ولذا فمن الجائز أن ينسخ الله جميع واجبات العبادة إذا 

أصبحت -نتيجة أي سياق معين- غير مفيدة للبشرية. انظر: الجصّاص، الفصول في الأصول، ص204-203.
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نحــو مؤبــد. فــإذا كان بإمكاننــا فحســب تأكيــد المصلحــة مــن الامتثــال للــشرع في اللحظــة المحتملــة 

ــه؟ ومــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة إلى  الأولى، فهــل يعنــي ذلــك أن الأمــر يفقــد فوريتــه بمجــرد إرجائ

ــدة بالنســبة إليهــم نتيجــة  ــن تعــود مفي ــال المســتقبلية؟ هــل ل ــاري لهــذا الأمــر للأجي الثقــل المعي

مــرور الزمــان؟ لقــد أبــدى الرخــي اعراضــه عــى هــذه الحُجــة مــن المصلحــة: "وبهــذا تبــنَّ فســاد 

مــا قــال إن المصلحــة في الأداء غــر معلــوم إلاَّ في أول أوقــات الإمــكان، فــإن المطالبــة بــالأداء وامتثــال 

الأمــر لا يحصــل إلاَّ بــه، ألا تــرى أن بعــد الانتســاخ لا يبقــى ذلــك، فعرفنــا أن بمطلــق الأمــر يصــر 

معنــى المصلحــة في الأداء معلومًــا لــه في أي جــزء أدَّاه مــن عمــره مــا لم يظهــر ناســخه")))).

لقــد كانــت مقاربــة الرخــي المبُنيَنــة للزمــان تعنــي أنــه آمــن عــى عكــس أنــداده بــأن الأوامــر 

الإلهيــة والمصالــح التــي تنشــأ عنهــا إنمــا تنطبــق بطريقــة متســقة نســبيًّا داخــل النافــذة الزمانيــة 

ــت ضمــن الأجــزاء  ــة هــي ثواب ــر الإلهي ــة وراء الأوام ــح الكامن ــار الأخاقــي والمصال المحــددة. فالخي

ــى  ــن ع ــمعاني، ولك ــل الس ــة. ومث ــواب الفقهي ــع الأب ــي م ــقها الرخ ــي نس ــة الت ــة المبُنيَن الزماني

العكــس مــن الكرخــي، فــإن مقاربتــه لا تفــرض نوعًــا مــن الفوريــة الناشــئة بالــرورة مــن جميــع 

ــة)))). الأوامــر الإلهي

الخلاصـــــة  .5

درســنا في هــذا المقــال بعــض المناقشــات حــول زمانيــة الأوامــر الإلهيــة والأفعــال الناشــئة عنهــا في 

الفقــه الإســامي الكاســيكي. وعــى الرغــم مــن اعــراف الدراســات القانونيــة الحاليــة بالــدور المركــزي 

الــذي يلعبــه الزمــان في تشــكيل ســلطة القانــون، إضافــة إلى دوره في تنظيــم حيــاة الإنســان، فإنهــا 

ا لدراســة فكــرة الزمــان في علــم أصــول الفقــه الإســامي، وهــو التقليــد  لم تقــدم ســوى القليــل جــدًّ

د هو:  القانــوني الــذي اهتــمَّ بالزمــان اهتمامًــا عميقًــا. ركــزتُ في هــذه الورقــة عــى ســؤال فقهي محــدَّ

ــا مــن الإشــارات الزمانيــة  كيــف يجــب أن تكــون اســتجابة البــشر عندمــا يكــون الأمــر الإلهــي خاليً

الواضحــة؟ لقــد جادلــت بــأن هــذا النقــاش -بخــاف الاهتــمام بالطرائــق التأويليــة- إنمــا عكــس أيضًــا 

(98)  السرخسي، أصول السرخسي، ص27.

(99)  استمرت هذه الفكرة القائلة إن الواجب بمعناه الحقيقي يمتدُّ على فترة زمانية كبيرة في رأي الحنفية ببلاد ما وراء النهر. وذلك كما نرى 
-على سبيل المثال- في كتابات السمرقندي. وتجدر الإشارة بشكل خاص في معالجة الأخير لمسألة الزمان في الأوامر الإلهية إلى رؤيته 
للزمان كواحد من »أقسام« الأمر. حيث يبدو أن القلق الحنفي العميق بشأن الآثار الأخلاقية للأداء الفوري أو المُرجأ، قد تطور إلى بنية 
محددة للنقاش حول الأوامر الإلهية التي أدرجت الوقت كقسم مركزي. وعلاوة على ذلك، يؤطر السمرقندي حجته بالكامل تقريباً باستخدام 
لغة المسؤولية الأخلاقية: "والصحيح مذهب عامة المشايخ رحمهم الله؛ لأن الأمر مطلق عن الوقت، وليس البعض بأولى من البعض، 
فيجب على الفعل في مطلق الوقت، ولا يجوز التقييد إلا بدليل. ولا يقال: إن التقييد ثبت بدليل، فإن الواجب ما يأثم بتركه ولا يباح تأخيره." 

انظر: السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ص210-213 (التشديد من عندي).
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قلقًــا بشــأن نــوع الســلطة التــي يمارســها كام اللــه فــوق العمــل البــشري في الزمــان، وفهــم الزمــان 

الــذي يكمُــن وراء هــذه الســلطة. وقــد تجلَّــت هــذه الشــواغل في الأســئلة المتعلقــة بتريــر الفعــل 

أو الإرجــاء عندمــا يعُتــر المــرء مُلزمًــا بواجــب ناشــئ عــن كام اللــه. وقــد أظهــرت المناقشــات أيضًــا 

ــا مــا تعتمــد عــى مــرور الوقــت وكيفيــة فهــم  أن شــكل الواجــب ووجــوده وحالتــه المعياريــة غالبً

هــذا المــرور. وفي النهايــة، شــاركت هــذه المناقشــات القلــق نفســه حــول الزمــان كمفهــوم أخاقــي، 

أو كمجموعــة مــن الفــرص لتشــكيل ســلوك المــرء بطريقــة تتفــق مــع كام اللــه.

ــر مــن  ــة بأك ــت معنيَّ ــة أن الشريعــة الإســامية كان ــذه المقال ــة له ــج الأكــر عمومي ومــن النتائ

مجــرد الإفصــاح عــن طرائــق الوصــول إلى حقائــق الــشرع، وهــو هاجــس تشــدّد عليــه الدراســات 

الحديثــة في هــذا الحقــل. فعــى ســبيل المثــال، فــإن تحليــل برنــارد فايــس لموقــف الآمــدي حــول مــا 

إذا كان يجــب طاعــة الأوامــر فــورًا أم لا، يســلط الضــوء عــى هــذا الركيــز عــى الجانــب الإبســتيمي-

المنهجــي في أصــول الفقــه:

ــب أن  ــوب يج ــل المطل ــر إلى أن الفع ــي[ يش ــر القطع ــر غ ــض أن ]الأم ــد البع اعتق

ــا للآمــدي، ســعت هــذه الآراء -وغرهــا مــما  ــور دون تأخــر. وطبقً ــؤدى عــى الف ي

يشــبهها- إلى اســتخاص أكــر مــا يجــوز مــن المنطــوق افعــل ]أي الأمــر[، بعــد انتزاعــه 

ــاء  ــع بعــض الفقه ــذي دف ر بســهولة الســبب ال ــدِّ مــن ســياقه. ويمكــن للمــرء أن يقَُ

إلى الميــل لاســتخاص أكــر قــدر ممكــن مــن هــذا المنطــوق البالــغ الأهميــة والمتكــرر 

ــا، يسُــوغ اســتنادًا إلى  ــار المنطــوق مــؤشًرا ظاهريًّ ــإذا كان مــن الممكــن اعتب ــراً. ف كث

ــذي  ــى ال ــكل المعن ــا يشُ ــوص م ــا )ab initio) بخص ــا مبدئيًّ ــاه افراضً ــة معن أحادي

يقصــده المتكلــم، فإنــه كلــما زادت خصوصيــة ذلــك المعنــى كانــت مهمــة الشــخص 

الــذي ينخــرط في صنعــة تفســر الشريعــة أســهل. أمــا إذا كان المنطــوق لا يشــر إلى 

شيء محــدد أكــر مــن الدعــوة إلى فعــل كمعنــاه الحــرفي الوحيــد، فــإن المجتهــد يكــون 

ــماده  ــما زاد اعت ــه كل ــمادًا عــى الســياق؛ وبالنظــر إلى اتســاع الســياق، فإن ــر اعت أك

ــه)11)). ــة مهمت ــه زادت صعوب علي

ــذي  ــي ال ــق الشرع ــد المنط ــهولة أو تعقي ــاس س ــى أس ــاش ع ــذا النق ــل ه ــد أن تحلي ــن المؤكَّ م

(100)  Weiss, supra note 34 at 341-42.
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ــت الــذي يميــزه فايــس في مواقــف  ينشــأ عــن كل موقــف فقهــي هــو أمــر صائــب. إذ يتناقــض التزمُّ

مشــابهة لتلــك التــي صرح بهــا أبــو بكــر الجصــاص مــع تبســيط الآمــدي، وقبلــه الســمعاني. ويتطلــب 

ــه في  ــب الفقي ــن جان ــياق م ــة بالس ــي والعناي ــاط التأوي ــن الانضب ــر م ــة أك ــر درج ــف الأخ موق

ــق  ــا أعم ــاف خافً ــذا الاخت ــد أن وراء ه ــا أؤك ــة. وأن ــح في كل حال ــص الأداء الصحي ــد خصائ تحدي

ــا حــول عمــق ســلطة كام اللــه في تبليــغ القــرارات الأخاقيــة.  يتجــاوز الرامــة أو التبســيط: خافً

إن المناقشــات حــول فوريــة أو عــدم فوريــة الفعــل اســتجابةً لأمــر إلهــي، هــي في جــزء كبــر منهــا 

حــول المنطــق العمــي. وهــذه إحــدى مظاهــر الحقيقــة القائلــة إن الشريعــة الإســامية -بعيــدًا عــن 

صياغتهــا لــلأدوات مــن أجــل اســتخاص المعرفــة القانونيــة- كانــت تهتــمُّ بشــكل أســاسي أيضًــا ببنــاء 

مفاهيــم قانونيــة متماســكة تتــماشى مــع المفاهيــم المقبولــة للســلطة الإلهيــة، والمســؤولية الإنســانية، 

وطبيعــة الأعــمال البشريــة.




